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 المقدمة

ادة من الادلة المباشرة ، لانھا تنصب على الواقعة مباشرة ، كما انھا تعد دلیلا شفویا ، ھتعد الش

ق احدى طر وتعد لان الشاھد یؤدي شھادتھ بصورة شفویة امام الجھات القضائیة المختصة ، 

 ١٩٧١تسنة  )٢٣(الاثبات التي اعترف بھا المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم 

لان اثبات الحق یحتاج الى دلیل یسنده و یجعلھ ظاھرا و ثابتا امام الجمیع سواء من یھمھ  المعدل

  .اثبات ھذا الحق ام من ینكره 

ل الوحید و للشھادة في حسم الدعوى الجزائیة دور كبیر و التي تمثل في العدید من القضایا الدلی

المنشود ، وھو اكتشاف الحقیقة  حقیق الھدفتفاعلیة ل من اكثر الوسائلفي الدعوى الجزائیة ، و

الجزم و الیقین في اثبات على جعلھا ماثلة امام القضاء حتى یتكمن القاضي من اتخاذ حكم مبني و

  .التھمة او نفیھا عن المتھم 

  اھمیة البحث و سبب اختیار موضوعھ: اولا

ود في غایة الاھمیة في المحاكمات تكمن اھمیة البحث من اھمیة موضوعھ ، اذ تعد شھادة الشھ

في المحاكمات و احیانا یكون لھا دور حاسم في ادانة المتھم او الجزائیة ، فھي تؤثر تاثیرا كبیرا 

لقضاء في الادلاء بما قدم خدمة عامة للعدالة بمعونتھ لبرائتھ او الافراج عنھ ، كما وان الشاھد ی

كانت الاھمیة الكبیرة للشھادة و. وصل الیھ عن طریق حواسھ من معلومات عن الواقعة الجرمیة 

  .في اختیاري لھذا الموضوع  يفي الاثبات الجنائي الدافع الرئیس

  اشكالیة البحث: ثانیا

تعالج موضوع تنصب اشكالیة ھذا البحث حول الثغرات الموجودة في النصوص القانونیة التي 

المعدل ، اذ ھناك عدة نواقص  ١٩٧١لسنة ) ٢٣(الشھادة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم 

الشاھد الذي یحكم علیھ بتھمة الادلاء بشھادة :  مثال، وعلى سبیل اللم یعالجھا القانون المشار الیھ 

اخرى وقعت بعد صدور الحكم  الزور فمن المستحسن منعھ قانونا من الادلاء بالشھادة في ایة قضیة

علیھ ، و كذلك الاشكالیة بشان عمر الشاھد ، حیث لم یحدد القانون المذكور الحد الاقصى لعمر 

الشاھد ، فالمرء كلما كبر و تجاوز عمره یكون عرضة للنسیان و عدم استذكاره للوقائع التي 

م تكلیفھ بحلف الیمین القانوني شاھدھا ، وكذلك شھادة من لم یكمل الثامنة عشرة من العمر اذ یت

ھادة والاثار التي في الدعاوي الجزائیة رغم خطورة ھذه الش على سبیل الاستئناس ویكون دلیلا

تترتب علیھا ، وقد تكون شھادتھ سببا لصدور الحكم بالادانة على متھم ، او تؤدي شھادتھ الى 
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العمر لا یقدر قیمة شھادتھ ، ھذا  حكم بالافراج عن من ارتكب الجریمة ، لان المرء فيالصدور 

  .طیرة ، اضافة الى اشكالیات اخرى سوف نعالجھا من خلال البحث خوما تترتب علیھا من اثار 

  منھج البحث: ثالثا

التحلیلي لتحلیل النصوص القانونیة الواردة في القانون العراقي الوصفي سوف اسلك المنھج 

  .لقضائین العراقي و الكوردستاني بشان موضوع البحث ، مع تعزیزھا باحكام ا

  خطة البحث: رابعا

مقدمة وثلاثة : من  ، تتكون خطة البحثلدراسة موضوع الشھادة ودورھا في الاثبات الجنائي 

  .مباحث وخاتمة

ندرس فیھا تعریف الشھادة : نخصص المبحث الأول لماھیة الشھادة ونقسمھ الى ثلاثة مطالب

أما . الشھادة في المطلب الثاني ، وشروط الشھادة في المطلب الثالث في المطلب الاول ، وانواع 

المبحث الثاني فنتاول فیھ موانع قبول الشھادة مقسمة على ثلاثة مطالب نتناول فیھا موانع القرابة في 

أما المبحث  .المطلب الاول ، وموانع الوظیفة في المطلب الثاني ، وموانع المھنة في المطلب الثالث 

سنتناول فیھ القیمة القانونیة للشھادة وذلك من خلال ثلاثة المطالب نكرس المطلب لث والاخیر الثا

الاول لدراسة تجزئة الشھادة وحقوق الشاھد والثاني لنصاب الشھادة ، والثالث لتقدیر أھلیة الشاھد 

  .والرجوع عن أداء الشھادة 

ترحات التي توصلت الیھا من خلال ونلحق البحث بخاتمة نبیین فیھا اھم الاستنتاجات والمق

  . البحث 

    والله الموفق 



٣ 

 

  المبحث الاول

  ماھیة الشھادة

وھذا الدور المھم مستمد من اھمیة الشھادة التي في المسائل الجنائیة ،   مھمادور  یلعب الشاھد

یدلي بھا امام المحكمة او اثناء التحقیقات الجنائیة ، اذ انھا احدى الادلة المعنویة التي یعتمد علیھا 

على حیاة انسان بريء سواء  سببا في الحكم الشاھد بشھادتھ یكون المتھم ، فقدفي تقریر مصیر 

ر في سمعتھ كما انھ قد یكون في نفس الوقت سببا في براءة مذنب بالاعدام او السجن او التشھی

  .یستحق العقاب 

الشھود  نوعیةودراسة شخصیة الشاھد من الامور الحیویة والضروریة في الدعوى الجزائیة ، ف

ونصابھم وتمییز الشاھد عن غیره ومركزه القانوني في الدعوى الجزائیة والخصائص التي یتمیز 

میعھا نظمت في التشریعات والقوانین الجزائیة وافردت لھا قواعد خاصة بھا وعلى بھا الشاھد ، ج

  :ذلك سیتم تناول ھذا الموضوع في المطالب الاتیة

      

  المطلب الاول

  تعریف الشھادة

  . الاتیین فرعینالالشھادة لغة و اصطلاحا و ذلك في  نعرف

  الشھادة لغةتعریف  - لاولاالفرع 

اشتقاق من المشاھدة اي المعاینة ، حیث ان السبب المطلوب للادلاء ھو ھي : ان شھادة الشاھد

) شھد(غة العربیة بانھا اسم فاعل للفعل لوقد تم اعراب كلمة الشاھد في قواعد ال) المشاھدة(المعاینة 

ار بما یعلم بھ الشخص وقد یدلي وعلیھ ان شھادة الشاھد ھي اقر. )١() عین(، ) بین(، ) اخبر(اي 

  .)٢(شفھیة ام كتابیة  تشھادتھ مباشرة سواء كانالشخص ب

                                                   

)١(
 . ٢٢٣، دار التراث العربي ، بیروت ، بدون تاریخ النشر، ص ٣ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء السابع ، ط: ینطر

)٢(
ي القانون الجنائي و الدولي ، المركز القومي للاصدارات القانونیة، القاھرة، نوزاد احمد یاسین الشواني ، حمایة الشھود ف. د

 . ١٩،ص٢٠١٤
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الایة اكدت على ضرورة الادلاء بالشھادة وسمیت الشھادة بالبینة لانھا تبین الحق من الباطل و 

اذا رایت مثل (و یقول الرسول الكریم . )١(]وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّھَادَةَ وَمَن یَكْتُمْھَا فَإنَِّھُ آثمٌِ قَلْبُھُ  [الكریمة 

  :والشھادة لھا عدة معان واھم المعان ھي . )٢()الشمس فاشھد والا فدع

ُ أنََّھُ لاَ إلَِـھَ إلاَِّ ھُوَ [العلم قال تعالى  -١ اي العلم والعلم خبر قاطع والشھادة والمشاھدة  )٣(] شَھِدَ اللهَّ

تعتمد وتبنى على المعاینة ، وعلیھ فالشھادة ھي الخبر القاطع القائم على المعاینة و المشاھدة ، 

 .)٤(وعرف الجوھري الشھادة بانھا خبر قاطع ، وشھدت الشيء اطلعت علیھ و عاینتھ

 .وشھدت الجمعة ادركتھاتقول شھدت عید الاضحى اي ادركتھ ، : الادراك -٢

ویقال انھا مشتقة من معنى الحضور لان الشاھد یحضر مجلس القاضي ومجلس : الحضور -٣

، اي الحضور ، ولان الشاھد  )٥(]وَھُمْ عَلىَٰ مَا یَفْعَلوُنَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُھُودٌ  [قال تعالى . الواقعة 

فَمَن شَھِدَ مِنكُمُ الشَّھْرَ  [قال تعالى . یحضر المجلس للادلاء باقوالھ ، فان اداءه یسمى شھادة 

 .)٦(] فَلْیَصُمْھُ 

عَنْھَا الْعَذَابَ أنَْ تَشْھَدَ أرَْبَعَ  وَیَدْرَأُ [قال تعالى : اي تقول اشھد بكذا اي احلف بكذا : الحلف -٤

ِ إنَِّھُ لَمِنَ الْكَاذِبیِنَ شَھَادَ  قیل ان الشھادة ھي اخبار عن مشاھدة وعیان لا عن تخمین و)٧(] اتٍ بِا�َّ

  .)٨(وحسبان

    

                                                   

)١(
 ).٢٨٣(سورة البقرة الایة 

)٢(
 .ابن عباس عن طاووس من حدیث وابن عدي والبیھقي في الحلیة، العقیلي والحاكم وأبو نعیم ھذا الحدیث قد أخرجھ

)٣(
 .١٨سورة ال العمران الایة 

 . ٢١،ص٢٠١٦خضیر الشمري، دور الشھادة في الاثبات المدني،مكتبة السنھوري،بغداد،حسین )٤(

)٥(
 .٧سورة البروج الایة 

)٦(
 .١٨٥سورة البقرة الایة 

)٧(
 .٨سورة النور الایة 

)٨(
 .٢٩٠،ص١٩٤٨حسن ذنون، احكام الالتزام ،مطبعة المعارف،بغدادسنة
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  تعریف الشھادة اصطلاحا: ثانيالفرع 

الشھادة ھي ادلاء شخص بالمعلومات التي لدیھ عن الجریمة التي ادركھا باحدى حواسھ ، 

سواء كانت تلك المعلومات لھا علاقة بالجریمة ام ظروف وقوعھا ام الملابسات التي احاطت بھا ، 

بالمعلومات عن الجریمة اما ان یكون قد بنى معلوماتھ على امور سمعھا او و الشاھد عندما یدلي 

وقد یبنى معلوماتھ على امور سمعھا عن طریق الآخرین . آھا ھو بالذات فیكون بذلك شاھد عیان ر

  )١(فیكون بذلك شاھد سماع

وتمثل الشھادة الطریق الاعتیادي للاثبات ، فكثیرا ما تمیط اللثام عن الفاعل و شركائھ ، وغالبا 

  . )٢(ما یترتب علیھا الحكم بالادانة او العكس

ان الشھادة كدلیل في الاثبات ھي الشھادة المباشرة اي تلك الشھادة التي تنجم عن و على ذلك ف

الاتصال المباشر لحواس الشاھد بالواقعة المشھود عنھا ، سواء كان اتصالھ عن طریق البصر او 

اما الشھادة . كاللمس و الذوق  عن طریق السمع او عن طریق الشم او عن طریق الحواس الاخرى

التي ینقل فیھا الشاھد الواقعة بالتواتر رة او الشھادة السماعیة او شھادة النقل ، اي تلك غیر المباش

عما سمعھ من غیره ، فانھا لاتصلح وحدھا دلیلا في الاثبات بل ھي مجرد استدلال لا یصل الى 

  . )٣(مرتبة الدلیل

بنفسھ رویة او اذ ان الاصل في الشھادة كما تقدم ان یشھد الشاھد على الوقائع التي شھدھا 

رسولا  وسماعا او بایة حاسة من حواسھ ، اما انھ قد یقرر اقوالا سمعھا من غیره فیكون ھنا ناقلا ا

لى الرغم وع. یمنع الاخذ بمثل ھذه الشھادات وھذا ما سلم بھ جانب من الفقھ  نصولیس في القانون

ان ھذه الشھادة قد یكون لھا اھمیتھا اذا ما ترتب على علم  یرى من ذلك ھناك جانب من الفقھ

المحقق بھا الوصول الى الحقیقة ، كما لو استدعي الشاھد الذي ورد ذكره على لسان شاھد اخر في 

  .)٤(وتبین من خلال مناقشتھ حقیقة الواقعة و صحتھا) الشھادة السماعیة(

ان الشھادة یجب ان تتعلق بمعلومات او امور ادركھا الشاھد باحدى الحواس الخمسة  و الاصل

ر ، و تحتل الشھادة الا ان ھذا لا یمنع من سماع الشھادة المستقاة من الغیر حتى لو انكرھا ھذا الغی

ع فجأة اھمیة كبرى في الاثبات في المسائل الجنائیة لانھا ترد في اغلب الاحوال على وقائع مادیة تق
                                                   

)١(
 .١٧٩،الموصل،ص١٩٩٠المحاكمات الجزائیة،دار الحكمة للطباعة و النشر،سعید حسب الله عبدالله، شرح قانون اصول 

)٢(
 .٩٠،ص٢٠٠٩الاردن،-براء منذر عبد اللطیف ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان. د

)٣(
 . ٣٨٧،ص١٩٩٧لتوزیع،عمان،حسن الجوخدار ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة،مكتبة دار الثقافة للنشر وا. د

)٤(
 . ٢٢نوزاد احمد یاسین الشواني ، المصدر السابق،ص. د
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حقة لامن دون ان یتیسر اثباتھا بالكتابة ، لھذا تكون الشھادة المؤداة یوم الحادث افضل من الشھادة ال

 .)١(لبعدھا عن التأثیر و التلفیق فھي ان لم تكن مطابقة للواقع فانھا تاتي مختلفة قلیلا عنھ

كاملة ، لان مجالھا ھو وفي المجال الجنائي ما زالت الشھادة تحتفظ بدورھا المھم و قیمتھا ال

التي لا یمكن اثباتھا الا بالشھادة او بطرق الاثبات الاخرى ، مثل الاعتراف و الوقائع المادیة 

مجال الجنائي لا یمكن تصورھا او قبولھا الا فیما الالقرائن و المعاینات او الخبرة اذ ان الكتابة في 

الشھود ھي الطریق العادي للاثبات الجنائي شھادة ض الجرائم وفي حالات نادرة تماما،وبعبیتعلق 

اذ ان الجرائم  ،لأنھا تنصب في المعتاد على حوادث عابرة تقع فجأة لا یسبقھا تراض او اتفاق

ترتكب مخالفة للقانون ولا یتصور اثباتھا مقدما واقامة الدلیل علیھا وانما یعمل مرتكبھا على 

یمكن ان تتركھ من اثار وذلك خلافا للمسائل المدنیة التى تحصل غالبا بناء  ما الھروب وازالة كل

  .)٢(اتفاق بین الخصوم یدرج في محررعلى 

تفكیر وتصمیم سابقین ھي بالنسبة الى الغیر امر عارض الجریمة حتى ولو كانت بناء على و

كان جنسھ یصلح  یاا یشاھده ویستقي معلوماتھ وفق الظروف ولذلك كان من الطبیعي ان كل شخص

القانون غیر اھل للشھادة ، فیجوز الاستماع الى شھادة والدي  هلان یكون شاھدا ، الا اذا اعتبر

من مقارنتھا بباقي المتھم او من لھ بھم صلة قربى او علاقة شخصیة ویمكن تبین اھمیة الشھادة 

ادة اثناء التحقیق الابتدائي اكبر اثر الادلة في المسائل الجنائیة فنجدھا الغالبة ، وكثیرا ما یكون للشھ

في القضاء بالادانة او بالبراءة لان الاقوال التى تتضمنھا قد ادلى بھا فور الحادث قبل ان تمتد الیھا 

  .)٣(ید العبث وقبل ان یطول علیھا الوقت فتضعف معالم الوقائع التي تنصب علیھا

    

                                                   

)١(
 .١٨٠سعید حسب الله عبدالله، المصدر السابق ،ص

)٢(
 .٣٥،ص١٩٨٠دراسة قانونیة نفسیة،الناشر علم الكتب، القاھرة، -ابراھیم ابراھیم الغماز،الشھادة كدلیل اثبات في المواد الجنائیة 

)٣(
 .٣٦٣،ص٢٠٠٧المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائیة،الناشر المعارف،اسكندریة،صادق المرصفاوي ، حسن. د



٧ 

 

  المطلب الثاني

  انواع الشھادة

 المطلب انواع الشھادة من الناحیتین القانونیة و الموضوعیة وذلك في الفرعین ھذا تناول فين

  :الاتیین

  یث قیمتھا القانونیة الشھادة من ح انواع: الفرع الاول 

  :تتنوع الشھادة من حیث قیمتھا القانونیة الى ما یلي

تصال لاوھي النموذج الاصلي للشھادة ، اي تلك الشھادة التي تنجم عن ا :الشھادة المباشرة: اولا

ن یروي أالمباشر لحواس الشاھد بالواقعة المشھود عنھا ، سواء كان اتصالھ بھا عن طریق البصر ك

ن یروي ما سمعھ بأذنھ ، او عن طریق الشم ، مثل شم أما رآه بعینھ ، او عن طریق السمع ، ك

وفي ھذه الصورة یتلقى . )١(مس و الذوقلرة ، او عن طریق الحواس الاخرى كالرائحة المواد المخد

المحقق المعلومات من الشاھد مباشرة حیث لا یوجد بینھما وسیط  فالشاھد ھنا ھو الذي ادرك بنفسھ 

ذاكرتھ ، وعند سماعھا الوقائع محل التحقیق اي انھ عایش الواقعة لذا فانھ یرویھا كما تقدمھا لھ 

  .)٢(ع الوقائع من ذاكرتھ  ویعید بنائھا امام المحققیسترج

وھي تلك الشھادة التي تصدر عن شخص لم یسمع ولم یر بنفسھ :الشھادة غیر المباشرة: ثانیا

 .رأه بنفسھ  والواقعة المراد اثباتھا ، انما علم بھا عن طریق شخص اخر سمعھا ا

فیشھد الشاھد بما سمع روایة عن غیره ومن ثم سمیت شھادتھ سماعیة، ویجب ان یكون الغیر 

، اي تلك التي ینقل فیھا الشاھد بالتواتر عما سمعھ من غیره ، كأن ادركھا بنفسھ ، او شھادة النقل 

في  یروي الشاھد ان اخر غیره قد رأى المتھم وھو یقترف الجریمة، فانھا لا تصلح وحدھا دلیلا

  .)٣(الاثبات بل ھي مجرد استدلال لا یصل الى مرتبة الدلیل

اصل  الى ترجع وھي شھادة بما یتسامعھ الناس و تتداولھ الالسن دون ان :الشھادة بالتسامع: ثالثا

الشھادة على الواقعة المراد اثباتھا بالذات ، بل على الرأي الشائع  او مصدر معین ، ولا تنصب ھذه

                                                   

)١(
 .٣٨٧حسن الجو خدار، المصدر السابق، ص

)٢(
 . ٣٦ابراھیم ابراھیم الغماز،المصدر السابق، ص

)٣(
 . ٣٨٨حسن الجوخدار ،المصدر السابق،ص



٨ 

 

س عن ھذه الواقعة ، فھي لا تعتبر دلیلا ولا یجوز ان یستمد القاضي منھا لدى جماھیر النا

 .)١(اقتناعھ

، وھي ان یقرر الشاھد فیما خر من الشھادة وھي شھادة التعرفو ھناكنوع ا :شھادة التعرف: رابعا

ام لا، او ھل ان ھذا اذا كان الشخص المعروض علیھ ھو الذي ذكره في شھادتھ او في جزء منھا 

الشخص موجود امامھ بین زمرة الاشخاص المعروضین علیھ ام لا، وتجري ھذه الشھادة عادة في 

مرحلة التحقیق كما لو قال الشاھد انھ رأى شخصا معینا قد طعن اخر فیجوز ان یعرض علیھ المتھم 

ھ بمفرده ،او مع زمرة من الرجال لكي یتعرف علیھ ویقرر فیما اذا كان ھو الذي طعن المجنى علی

 . )٢(ام لا

اذا تشخیص المتھم بواسطة الشھود ، وفي العراق كثیرا ما یلجأ القائمون بالتحقیق الى عملیة 

ففي ھذه الحالة یدون افادة الشاھد . لھم ان احد الشھود یدعي باستطاعتھ معرفة المتھم اذا شاھده قیل 

نیة اشخاص ممن یشبھون مفصلا مع بیان ما یتذكره من اوصاف المتھم ، ثم یحضر ستة ، او ثما

المتھم من حیث الشكل والعمر والطول والملابس ویوقفھم في صف واحد ، دون ان یفسح المجال 

للشاھد رؤیتھم وبعد ذلك یحضر المتھم ویطلب الیھ الوقوف بین اولئك الاشخاص في الموضع الذي 

بحضور شاھدین نھ ویقوم المحقق بعد ذلك باحضار الشاھد وتحلیفھ الیمین ویطلب م. یختاره 

استعراض الاشخاص الواقفین والاشارة الى المتھم من بینھم ، فان اشار الیھ یطلب الاقتراب منھ 

  .)٣(ولمسھ للتأكید

ومما لاشك فیھ انھ كما توجد فوائد لقیام الشھود بتشخیص المجرمین بھذه الطریقة اذ قد یكون 

ذلك وسیلة لمعرفة المجرم ، فان لھذه الطریقة بعض العیوب والمحاذیر التي تظھر عندما یصاب 

حواسھ، و یحاول التضلیل متعمدا فیجري الشاھد بالنسیان فلا یتذكر اوصاف المتھم ، او تغشھ 

  .)٤(تشخیصا خاطئا قد یكون سببا في الحكم على بريء وافلات المجرم من العقوبة التي یستحقھا

  

  

                                                   

)١(
 .٤٥٣،ص١٩٧٩الجنائیة،دار النھضة العربیة،محمود نجیب حسني ،شرح قانون الاجراءات . د

)٢(
 . ٢٠،ص١٩٥١حسین المؤمن،نظریة الاثبات الشھادة،دون ذكر اسم المطبعة ، 

)٣(
 . ٧،ص١٩٦٩عبدالطیف احمد،التحقیق الجنائي الفني،مطبعة بغداد،

)٤(
 . ٨المصدر نفسھ، ص 



٩ 

 

  انواع الشھادة من حیث موضوعھا : الفرع الثاني 

  :تنقسم الشھادة من حیث موضوعھا الى قسمین 

شھود الاثبات و )١(تثبت وقوع الجریمة فھي شھادة الاثبات فاذا كانت الشھادة :الاثبات ادةشھ: اولا

ھم الذین ترد شھاداتھم على الوقائع التي یستدل منھا على ارتكاب الجریمة و احوالھا و نسبتھا الى 

المتھم وھولاء الشھود یستحضرھم معھ المشتكي والمدعي الشخصي وكل من لھ علاقة مباشرة 

ة كما مشروعة في اثبات الجریمة كمحامي الادعاء الشخصي والمتضرر من الجریم ومصلحة

 . )٢(یجوز استقدامھم من قبل المحقق او الحاكم

وھي تلك الشھادة التي تنفي التھمة عن المتھم ، وشھود الدفاع ھم  :شھادة الدفاع او النفي: ثانیا

قوع الفعل الجنائي وعدم اسناده الى المتھم واثبات براءتھ یشھدون على وقائع من شأنھا نفي و نالذی

ھم وشركائھ في الجریمة ومحامي الدفاع لیستشھد باقوالھم بغیة درء ویحضر ھؤلاء الشھود المت

ویحق للمحقق استقدام اي شاھد یرى ان شھادتھ تساعد على اظھار الحقیقة سواء . التھمة عن موكلھ 

صالح الجاني او المجنى علیھ كما یسوغ للمحقق سماع شھادة من یحضر من تلقاء لجاءت شھادتھ 

الشھادة اذا ادت شھادتھ الى كشف بعض الحقائق الغامضة ومع ذلك یتعین نفسھ دون تكلیف لاداء 

ھؤلاء الشھود فقد یكون مدسوسا من قبل المتھم او شركائھ في الجریمة لیشوھوا الحذرا من قبول امث

الحقائق او لیقفوا على جانب مھم من جوانب التحقیق الى غیر ذلك من الدوافع التي تكشفھا براعة 

  )٣(ھ من سیاق الاسئلة والمناقشة التي یجریھا معھمالمحقق وفطنت

  

  

  

  

  

    

                                                   

)١(
 . ١٧٩سعید حسب الله عبدالله،المصدر السابق، ص

)٢(
 . ٢٤٨،ص١٩٦٣بغداد،-وسوعة القضائیة في التحقیق الجنائي العراقي والمحاكمة،مطبعة الارشادعلي السماك،الم

)٣(
 . ٢٤٨المصدر نفسھ ،ص 



١٠ 

 

  الثالثالمطلب 

  شروط الشھادة

ان كل شخص سواء كان ذكرا او انثى یصلح لان یكون شاھدا الا اذا اعتبره القانون غیر اھل 

للشھادة ، وعلیھ فان القانون اشترط عدة شروط یجب توافرھا في الشاھد كي تأخذ المحكمة او 

  :بشھادتھ وسیتم عرض ھذه الشروط كما یأتيالقاضي 

  

  

  أھلیة الشاھد :الفرع الاول

) ٦٥(المادة فقد نصت اشترط القانون ان یكون الشاھد اھلا للشھادة وقت تحملھا ووقت ادائھا  

القاضي ان یثبت في محضر التحقیق ما یلاحظ على (من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي 

یؤثر على اھلیتھ لاداء الشھادة او تحملھا بسبب سنھ او حالتھ الجسمیة او العقلیة او على الشاھد مما 

الاحداث  تذكر فالشاھد یجب ان یكون مدركا لما یسأل عنھ عالما بما یقول قادرا على) النفسیة 

ما تتحقق في الشاھد الا اذا كان عاقلا مدركا ممیزا حرا فیلا واعطاء الاجوبة ، ومثل ھذه الاھلیة 

  .یقولھ

فاقد الادراك بسبب عتھ او نصت على ان صغیر السن غیر الممیز و) ٦٥(المادة وعلیھ فان 

  :اول ھذه الحالات كما یأتينوسیتم ت.شیخوخة او مرض جسمي او نفسي لایعد اھلا للشھادة 

كما ھو معروف ان الانسان یمر في مراحل نموه الطبیعي بفترات متدرجة في  :صغیر السن: اولا

ادراكھ للامور حتى یكتمل لھ ھذا الادراك ، وھذه الفترات المتدرجة تتم بصورة غیر محسوسة الى 

نضجھ العقلي قد اكتمل ، و بالاستناد الى ما سبق فقد تأثر المشرع ان یصل الى مرحلة یكون 

لیة الجزائیة ، اذ نص والعضویة والنفسیة واعتد بھا حینما قرر احكام المسؤ ةقیقالعراقي بھذه الح

لیة الجزائیة ، وتم تحدید والتشریع الجزائي العراقي على جعل صغر السن مانعا من موانع المسؤ

لا تقام الدعوى الجزائیة على من لم (من قانون العقوبات التي جاء فیھا ) ٦٤(ذلك في نص المادة 

، بمعنى ان الصغیر قبل اتمام السابعة من )١()قت ارتكاب الجریمة قد اتم السابعة من عمره یكن و

                                                   

)١(
 . ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٦٤(نص المادة 



١١ 

 

اما بالنسبة لقانون اقلیم . العمر لا ادراك لھ ، وبالتالي فلا مسؤولیة علیھ ، اي عدیم الاھلیة 

 .  )١(كوردستان ، فقد تم تحدید سن المسؤولیة الجزائیة بتمام الحادیة عشرة من العمر

واذا كان مبنى التدرج في المسؤولیة الجزائیة بالنسبة الى الصغیر ھو مدى ادراكھ للامور 

المحیطة بھ ، فان ھذا الاساس بدوره یعتد بھ حین ادلاء الشاھد بشھادتھ او حین تقدیر تلك الشھادة ، 

  .)٢(لذا فان السن یحدد في وقت وقوع الحادث اي وقت الشھادة ولیس وقت الادلاء بھا 

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي التي حددت الاھلیة ) ب/٦٠(استنادا الى المادة و

لازمة لاداء الشھادة ، یتبین انھا نصت على انھ یمكن للقاضي سماع شھادة الصغیر على سبیل لا

لم الاستدلال من غیر یمین ، ومعنى ھذا انھ لا یصح للقاضي ان یبني حكمھ على شھادة الصغیر ما 

 ویستكمل الاھلیة اللازمة وقت اداء الشھادة ، الا انھ یمكن ان یسترشد بھا لتعزیز شھادة شاھد بالغ ا

واما اذا تحمل الصغیر الشھادة دون التاسعة واداھا بعد . )٣(اي دلیل اخر من ادلة الاثبات في الدعوى

لقیمة القانونیة للشھادة من جھة بلوغھ الخامسة عشر، فلا تقبل منھ، لان الصغیر بھذا العمر لا یقدر ا

الخیال الخصب  وكما انھ قد لایتورع عن الكذب كما انھ لایستطیعان یحفظ ذاكرتھ من التحریف ا

  .)٤(الذي یملكھ

افعالھ ، اذ تتوافر دتھ دلیلا ، اي لایعتد باقوالھ وعلیھ فان صغیر السن لا یصلح ان تكون شھا

قصرت الحواس عن الوصول الیھا وقد یعتد التخیل الى لدى الصغیر فطرة التخیل والتصور التي 

اضافة وقائع جدیدة الى ما ادركھ الصغیر ، بل قد یصل بھ الحال الى اختلاق احداث كاملة من 

  .)٥(قریب او بعید عن موضوع التحقیق

                                                   

)١(
العراق على من لم یكن وقت -لیم كوردستان لاتقام الدعوى الجزائیة في اق(على انھ  ٢٠٠١لسنة ) ١٤(من قانون رقم ) ١٤(نصت المادة 

 ) .ارنكاب الجریمة قد اتم الحادیة عشرة من عمره

)٢(
 . ٢٨نوزاد احمد یاسین الشواني ، المصدر السابق، ص. د

)٣(
 . ٣٠نوزاد احمد یاسین الشواني، المصدر السابق،ص. د

 .٢٩٨،ص١٩٧١الطباعة الحدیثة،البصرة،،دار ١،ط١سامي النصراوي، اصول المحاكمات الجزائیة العراقي ،ج. د)٤(

)٥(
ادانة المتھم استنادا الى ..بان ١٠/٨/١٩٩٣بتاریخ ) ٩٣/ھیئة جزائیة/٣٣٤(وفي ھذا الصدد قضت محكمة تمییز اقلیم كوردستان في العدد 

عثمان .اشارة الیھ  د.صحیحة شھادات الاطفال التى طغى علیھا التناقض و الاختلاف في مراحل الدعوى كافة وغیر موثوقة بالیمین غیر 

مطبعة منارة ، ) ٢٠٠٧-١٩٩٣(العراق، القسم الجنائي من عام -یاسین علي ، المباديْ القانونیة في قرارات محكمة تمییز اقلیم كوردستان 

 . ١٢،ص٢٠٠٨اربیل ، 



١٢ 

 

قد یصل الانسان الى مرحلة متقدمة من العمر یفقد فیھا القدرة على الادراك :الشیخوخة: ثانیا

الذھنیة والنفسیة لدیھ والتي تكفل لھ التمییز ، وھذا ما یسمى والتمییز ، اي عدم توافر الملكات 

 .)١()الخرف(الزھایمر 

فل غیر وبذلك لا تقبل شھادتھ ولو على سبیل الاستدلال ، لانھا تجعل الشخص في مصاف الط

  .ممیز، وھذا ماعده القانون عدیم الاھلیة ، وتنتفي من الشاھد اھلیة الشھادةال

بسن معین، وھي في الاصل مسالة موضوعیة خاضعة لتقدیر  ةومرحلة الشیخوخة غیر محدد

للتاكد ان كان الشخص الماثل امام ستعین باحد الخبراء او الاطباء ان ی القاضي ، والذي علیھ

  . )٢(د الادراك والتمییز، فاذا كان كذلك رفضت شھادتھ المحكمة ، فاق

والحالة العقلیة نقصد بھا . الشاھد لقواه العقلیة ھي اساس الشھادة ان امتلاك :الامراض العقلیة: ثالثا

جمیع الامراض العقلیة التي تصیب الملكات العقلیة جمیعھا او بعضھا ، بحیث تؤدي الى اضطراب 

واوضحت ، واختلال في قوى الانسان العقلیة تفقد الشاھد اھلیتھ لاداء الشھادة خطیر في الشخصیة، 

لمحكمة الموضوع ان تقرر عدم (من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي بان) ٢١٤(المادة 

اھلیة الشاھد للشھادة اذا تبین لھا انھ غیر قادر على تذكر الواقعة او ادراك قیمة الشھادة التي یؤدیھا 

ورغم ان المشرع ترك تقدیر الحالة العقلیة لمحكمة . )بسبب سنھ او حالتھ العقلیة او الجسمیة

غي لھا ان ترجع في مثل ھذه الامراض الى الطبیب و الخبیر النفسي بالموضوع ، الا انھ ین

  .المختص

 قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقيلم یتعرض :تعاطي المخدرات او المسكرات: رابعا

وھي تدخل ضمن الحالات العقلیة للشاھد ، لانھا تفقد الشاھد الوعي او الشعور  الى ھذه الحالات ،

الناتج عن الغیبوبة المؤقتة او المعارضة اذا تناول كمیة منھا ، تؤدي الى تخدیر او نقص في 

دمنا السیطرة على الارادة او انحراف في التمییز ، وھو ما یؤثر في شھادتھ  اما اذا كان م

واذا . المخدرات او المسكرات فانھا ستسبب في غیبوبة مستمرة للشاھد مما لایمكن اعتماد شھادتھ 

لة عن طریق الشم او یاره او قسرا وبایة وسیماثبت ان تناول الشاھد المواد المخدرة او المسكرة باخت

تترك لتقدیر المحكمة ، او الفم ، حتى لو كانت بكمیة قلیلة ، فلا تؤخذ شھادتھ وھذه مسالة الحقن 

  .)٣(وینبغي الاستعانة بالاخصائیین في ھذا الشأن

                                                   

)١(
 .٣٦،ص١٩٤٩غداد،احمد الخلیفة، علم النفس الجنائي والقضائي، الجزء الاول و الثاني، بدون مكان الطبع ، ب

)٢(
 .٣٥نوزاد احمد یاسین الشواني،المصدر السابق،ص

)٣(
 .٨٢-٨١،ص١٩٨٩فؤاد علي سلیمان،الشھادة في المواد الجزائیة ، اطروحة دكتوراه،جامعة بغداد، كلیة القانون،



١٣ 

 

  الادراك و التمییز: الفرع الثاني 

الارادة ھي قوة نفسیة یخصص بھا الانسان وجود افعالھ التي یمیل الیھا ولا یحول بینھ وبین 

القیام بھا اي حائل ولا یمكن لانسان ما ان یخصص افعالھ وان یقوم بھا من دون اي حائل ، من 

یتوفر دون ان یكون على علم تام بما سیحققھ ھذا التخصیص ، وھذا العلم الذي یحتاجھ الانسان انما 

بوجود امكانات ذھنیة وقدرة عقلیة لا یستطیع الانسان بدونھا ان یتحمل او یؤدي الشھادة ، فالشھادة 

ما ھي الا خلاصة عملیات ذھنیة متعددة تتیح لمن توفرت لھ ان یقوم بأداء الشھادة على اكمل وجھ 

حصول من العاجزین ویستحیل ال .)١(بعد ان یكون قد تحملھا وھو بكامل قواه العقلیة والجسدیة

لذا فان القانون یحدد استثناءات جسمیا و عقلیا على شھادة نافعة في تكوین قناعة المحكمة ، 

تستھدف غیر القادرین او غیر المؤھلین جسمیا او عقلیا من اداء الشھادة ، كالأشخاص المصابین 

التي تتعلق بأي  بعوارض ھامة في اجسامھم او عقولھم او بعض الامراض النفسیة او العاھات

عضو من الاعضاء المھمة في تحمل الشھادة وأدائھا، كالتي تعتري السمع او البصر او الشم او 

  .)٢(اللمس متى تعلقت الشھادة بأي عضو من ھذه الاعضاء

  

  وحلف الیمین الاختیار یةحر:  الفرع الثالث

  :نتطرق الى حریة الاختیار وحلف الیمین من خلال الفقرتین الاتیینن

قدرة الانسان في توجیھ نفسھ لاتخاذ عمل معین او الامتناع عنھ، من دون  معنى حریة الاختیار:اولا

وقد نص . )٣(تھدید او اكراه، فلا تقبل شھادتھ ان كان واقعا تحت تاثیر اكراه مادي او معنوي

 كل قول صدر من احد المتھمین او الشھود تحت وطأة(... على ذلك بقولھ المشرع المصري 

ولا مثیل لھذا النص في قانون اصول المحاكمات ) الاكراه او التھدید بھ، یھدر ولا یعول علیھ

من قانون المحاكمات الجزائیة الى ) ٦٤(الجزائیة العراقي ولكن اشار المشرع العراقي في المادة 

تخویفھ او  انھ لا یجوز توجیھ كلام الى الشاھد تصریحا او تلمیحا او توجیھ اشارة مما ینبني علیھ

الا انھ  )٤(، وھذا یعني بصورة غیر مباشرة عدم اكراه الشاھد عند ادائھ لشھادتھ اضطراب افكاره

                                                   

)١(
، تاریخ اخر زیارة  www.krjc.orgعبدالحكیم ذنون یونس، موانع قبول الشھادة في الاثبات الجنائي، انظر الرابط التالي . د

٥/٩/٢٠٢١. 

)٢(
 .المصدر السابق، عبدالحكیم ذنون یونس. د

)٣(
 . ٧٤٥كامل السعید، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان ،الاردن، ص.د

)٤(
 .عبدالحكیم ذنون یونس ، المصدر السابق. د



١٤ 

 

بحكم المبادئ القانونیة العامة فانھ لا یعتد بتصرف اي انسان سواء أكان ھذا التصرف قولیا ام فعلیا 

وحریة الاختیار ، وعلیھ فلو تحقق كان فیھ اكراه مادي او معنوي ، فلابد من توفر الوعي لدیھ اذا 

للمحكمة ان الشاھد واقع تحت تاثیر اكراه مادي او معنوي فان من الواجب علیھا الامتناع عن قبول 

  . )١(شھادتھ ، فلا یعتد باقوال الشاھد اذا صدرت تحت تاثیر الاكراه بوسائلھ المختلفة

، سواء كان في مرحلة التحقیق دائھ للشھادة یلزم المشرع العراقي الشاھد ان یحلف الیمین قبل ا:ثانیا

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ) ب/٦٠(المادة الابتدائي ام في مرحلة المحاكمة ، اذ نصت 

یحلف الشاھد الذي اتم الخامسة عشرة من عمره قبل اداء الشھادة یمینا بان یشھد بالحق، " على ان 

  ."ھ على سبیل الاستدلال من غیر یمیناما من لم یتم السن المذكورة فیجوز سماع

  الایكون الشاھد قد سبق الحكم علیھ في جریمة الشھادة الزور: الفرع الرابع

قد سبق الحكم علیھ في جریمة الشھادة الشھاد الا یكون ویرى الدكتور ایھاب عبدالمطلب 

ومباديء الشریعة الاسلامیة والشرط لم یرد في الشرائع الحدیثة، وانما تملیھ قواعد العدالة . الزور

  .كوردستاناقلیم درا من مصادر التشریع في العراق وباعتبارھا مص

فالشخص الذي سبق الحكم علیھ عن جریمة الشھادة الزور او البلاغ الكاذب تكون شھادتھ دائما 

عد ان یعود بموضع شك ولا یعول علیھا لانھا تصدر عن انسان سبق لھ ان زیف الحقائق، ولایست

  .رة اخرى الى تضلیل العدالة، لأن من یكذب مرة یستطیع ان یكذب الف مرة م

وقد كانت الشرائع والقوانین القدیمة تعاقب شاھد الزور بقطع لسانھ، وكانت تھدف من تلك 

العقوبة ان یحمل الشاھد الكاذب معھ جرحا لا یندمل الى الابد، فضلا عن حرمانھ من لذة الكلام 

  . )٢(تضمن ایضا عدم صلاحیتھ للشھادة في المستقبل ولكي.وحاسة التذوق 

عن جریمة ولذلك من المستحسن بان ینص المشرع على منع الشخص الذي سبق الحكم علیھ 

  :شھادة في المستقبل للاسباب الاتیةالشھادة الزور من ال

 .رر جریمتھشاھد الزور من سماع شھادتھ في المستقبل حتى لا تتك عان مبادئ العدالة تستلزم من -١

ان الواقع والمقتضیات العملیة تحتم منع الشاھد في المستقبل لأن المحكمة لن تقتنع بشھادتھ حتى  -٢

 .لو كانت صادقة اذ یكتفي ان یعلم القاضي ان ھذا الشاھد سبق لھ ان شھد بالزور

                                                   

)١(
 . ٧٤٥كامل السعید ، المصدر السابق،. د

)٢(
 .٤٩،ص٢٠١٠ایھاب عبدالمطلب، الشھادة الزور،المركز القومي للاصدارات القانونیة، القاھرة



١٥ 

 

سماع  التشریع في العراق قد قررت عدملامیة باعتبارھا مصدرا من مصادر ان الشریعة الاس -٣

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ یَأتُْوا بِأرَْبَعَةِ [یتینالكریمتینشھادة الكاذب في المستقبل عملا بالأ

ئكَِ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ  الَّذِینَ تَابُوا مِن بَعْدِ إلاَِّ } ٤{شُھَدَاءَ فَاجْلدُِوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلوُا لَھُمْ شَھَادَةً أبََدًا ۚ وَأوُلَٰ

حِیمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ لكَِ وَأصَْلحَُوا فَإنَِّ اللهَّ  ) .٥و٤الایتان :سورة النور(]ذَٰ

ویشترط في الحكم الصادر بأدانة الشاھد عن الشھادة الزور ان یكون نھائیا، اي ان یكون قد 

دم جواز الاعتراض فیھ استنفذ جمیع طرق الطعن فیھ واصبح حائزا لحجیة الشيء المقضي بھ لع

  .یز، ولكن لا یشترط ان یكون قد تم تنفیذه بالفعل یولا الاستئناف ولا التم

   



١٦ 

 

  المبحث الثاني

  موانع قبول الشھادة

كقاعدة عامة لأي شخص متى كان قادرا على الادلاء بالشھادة وكان سلیم الحواس والعقل 

حدى حواسھ بخصوص الجریمة، او ما سمعھ ومدركا لأبعاد الشھادة ان یدلي بشھادتھ عما ادركھ با

وعلى ذلك سیتم  .اشخاصا من ادائھا قد استثنى عن الغیر ، غیر ان القانون ولأعتبارات معینة 

  :طالب الاتیةمتناول الموضوع في ال

    

  المطلب الاول

  موانع القرابة 

التي تجیز قبولھا تناول في ھذا المطلب موانع الشھادة من حیث القرابة ثم نبین الاستثناءات ن

  :التالیین وذلك في الفرعین

  القرابة كمانع من موانع قبول الشھادة: الفرع الاول 

الاصل ان یستمع القاضي الى كل شخص یتقدم شاھدا سواء أكان في شھادتھ ینفي التھمة عن 

فتقتضي . )١(المتھم فتسمى شھادة نفي ام یثبت وقوع الجریمة ونسبتھا الى فاعلھا فتسمى شھادة اثبات

القاعدة بان الشخص یلزم بأداء الشھادة ویجبر علیھا، فاذا لم یحضر اصدر القاضي امرا بالقبض 

الا انھ لا یستمع . ن على اكتشاف الحقیقة یولاسیما ان كانت شھادتھ تعی ،)٢(جبراه علیھ ، واحضار

، لذا فھناك طائفة القاضي الى اقوال كل شخص ، ولا یستطیع ان یلزم بعض الناس باداء الشھادة 

اذ یتمتع ھؤلاء الاشخاص باھلیة اداء الشھادة ولكن لاعتبارات . )٣(من الناس ممنوعون عن الشھادة

نسانیة وجد المشرع ان اعفاءھم من اداء الشھادة اولى من الزامھم بادائھا والسبب في ذلك ان ا

لاختیار بین امرین احلاھما رابطة القرابة یمكن ان تؤثر في حیادھم كشھود، فتجبر احدھم على ا

د زورا مر، فاما ان یشھد بالحق فیؤدي ذلك الى تحطیم نفسیتھ واسرتھ، واما ان یغیر الحقیقة فیشھ

فیقع تحت طائلة العقاب ، سواء من القانون اذا كشف تزویره، ام من ضمیره اذا لم تكشف 
                                                   

)١(
 .١٨٩سعید حسب الله عبدالله،المصدر الصابق،ص 

)٢(
لقاضي التحقیق ان یصدر امرا بالقبض على الشاھد المتخلف عن الحضور (من قانون اصول المحاكمات الجزائیة، ) ج/٥٩(نص المادة

 ).ضاره جبرا لاداء الشھادة واح

)٣(
 .٢٥٨-٢٥٧،ص١٩٨٩،مطبعة العاني،بغداد١حمودي الجاسم ، دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الجزائیة،ج.د 
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ظا علیھا من التفكك والزوال ، وسد ومراعاة من المشرع لقدسیة الروابط العائیلة ، وحفا. )١(الحقیقة

الذرائع في كل مایؤدي الى ذلك الجو المشحون داخل الاسرة ، والى اشاعة الریبة والعداوة 

لذا فقد منع  والبغضاء ، في كیان الاسرة الذي یجب ان یقوم على الرحمة والمودة والتعاون والثقة

الاجواء في الاسرة ، فغلب المشرع مصلحة القانون من سماع الشھادة التي تؤدي الي خلق مثل ھذه 

الحفاظ على كیان الاسرة، بوصفھا نواة المجتمع ، وتدعیم روابطھا، على مصلحة التحقیق، في 

  .)٢(الكشف عن الجریمة وفاعلھا في ھذه الشھادة

، وعدم جواز شھادة )٣(فنص المشرع على عدم جواز شھادة احد الزوجین على الزوج الأخر

  .)٤(عھ ولا الفرع شاھدا على اصلھفرالاصل على 

 على للاعتبارات والاسباب المذكورة نفسھا من ان یكون الاصل شاھدااذ منع المشرع العراقي 

وقد جاء موقف القضاء العراقي تطبیقا سلیما لما نص علیھ . فرعھ او الفرع شاھدا على اصلھ

لایؤخذ باقرار المتھم اذا وجد (وانھ ، )٥()الزوجة لا تكون شاھدة على زوجھا(المشرع ، اذ قرر بأن 

شھادة اولاد المجنى علیھا ضدھا لا (، وان )٦()دلیل یوھنھ ولا یؤخد بشھادة الاصل ضد فرعھ

ي الزوج او الزوجة ، والاصل او فمنع قبول الشھادة یحصر  .)٧()تصلح دلیلا ولا قرینة في الاثبات

یشملھم ھذا المنع ،اذ یستطیع الشاھد ان یشھد او الفرع ، اما الاخ او الاخت والعم والاخوال ، فلا 

من ) ٦٨(على اقاربھ ، من الاخوة والاخوات والاعمام والاخوال، لانھم غیر مذكورین في المادة 

قانون اصول المحاكمات الجزائیة، التي ذكرت الممنوعین عن الشھادة على سبیل الحصر، في حین 

لزوج او الزوجة، والاصل او الفرع، بل مد المنع ان المشرع المصري لم یكتفي بالنص على منع ا

یجوز ان یمتنع عن (فنص على انھ  الى الدرجة الثانیة من الاقارب فشمل بذلك الاخوة والاخوات

اداء الشھادة ضد المتھم اصولھ وفروعھ ، واقاربھ، واصھاره الى الدرجة الثانیة، وزوجتھ ولو بعد 

                                                   

عبدالعزیز سعود العنزي ،الحمایة الجزائیة للشاھد،في القانون الكویتي،دراسة تحلیلیة، بحث منشور،مجلة )١(

 .٩٩،ص٢٠٠٦الكویت،،الحقوق

 .١٩٥سب الله عبدالله، المصدر السابق،صسعید ح)٢(

)٣(
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي) ا/٦٨(نص المادة 

)٤(
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي) ب/٦٨(نص المادة 

)٥(
التمییز،القسم الجنائي،مطبعة ،ابراھیم المشاھدي،المبادئ القانونیة في قضاء محكمة ٢/٢/١٩٧٢في١٩٧١/جنایات/٢٦٥٦القرار 

 ،١٩٦،ص١٩٩٠الجاحظ،بغداد،

)٦(
 .١٤،ابراھیم المشاھدي،المصدر السابق،ص٩/٩/١٩٧٥في١٩٧٤/جنایات/١٢٠٧القرار 

)٧(
 .١٧، ابراھیم المشاھدي،المصدر السابق،ص٥/٦/١٩٨٢في١٩٨٢/جنایات/٦٣١٤القرار 
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الدرجة الثانیة من  المصري المنع في قبول الشھادة حتىرع فجعل المش. )١()انقضاء رابطة الزوجیة

  .القرابة او المصاھرة الا انھ جعل المنع جوازیا 

لذا نقترح ان یاخذ المشرع العراقي والكوردستاني بما نص علیھ المشرع المصریبجعل منع 

على جعل المنع مع الابقاء قبول الشھادة الى الدرجة الثانیة من القرابة ، فیشمل الاخ و الاخت 

  .وجوبا ، ففي ذلك تحقیق مصلحة المجتمع في المحافظة على الاسرة وكیانھا

  الاستثناءات على موانع القرابة:الفرع الثاني 

منع المشرع العراقي سماع شھادة الزوج ضد زوجھ او الاصل ضد فرعھ او بالعكس بوصفھ  

مبدأ عاما، الا ان ھذا المنع من قبول الشھادة قد ورد علیھ استثناء بخصوص الزوج ضد زوجھ 

  :الاتیتینالفقرتینذلك في  ونتناولالاخر، او الاصل ضد فرعھ، 

  الاستثناء الوارد بخصوص الزوجین: اولا

ضد زوجھ الاخر، اذا كان متھما بالزنا، او الزوج نص المشرع العراقي على قبول شھادة 

لذا استثنى المشرع العراقي من عدم قبول . )٢(بجریمة ضد شخصھ او مالھ ، او ضد ولد احدھما

الشھادة اذا كانت الشھادة في جریمة الزنا التي یتھم بھا احد الزوجین، وفي ذلك قررت محكمة 

لا یجوز سماع شھادة الزوجة ضد زوجھا المتھم بجریمة اللواطة وانما یجوز ذلك عند (ز انھ التمیی

الاولى ولایجوز قیاسھا علیھا، لامتناع القیاس في اتھامھ بجریمة الزنا، وھي تختلف عن الجریمة 

  .)٣()النصوص العقابیة

بجریمة ضد شخصھ،  ونص على قبول الشھادة كذلك اذا كان احد الزوجین متھما الزوج الاخر

او مالھ، او ضد ولد احدھما، لذا حصر المشرع العراقي قبول الشھادة من احد الزوجین ضد الاخر 

بھذه الاسباب فحسب فھي واردة على سبیل الحصر في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، الا ان 

اء قیام الزوجیة ، او بعد قانون الاثبات قد منع احد الزوجین من افشاء ما أبلغھ الزوج الاخر ، اثن

                                                   

)١(
 .١٩٥٠لسنة  ١٥٠من قانون الاجراءات الجنائیة المصري رقم ) ٢٨٦(المادة 

)٢(
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) أ/٦٨(المادة

)٣(
 .١٩٩،ابراھیم المشاھدي، المصدر السابق،ص٢٦/٤/١٩٨١في١٩٨١/جزاء اولى/١٧٨القرار المرقم 
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في موانع قبول توسع مما یعني ان المشرع العراقي في قانون الاثبات قد .  )١(انتھائھا بغیر رضاه

  .الشھادة بین الزوجین

  الاستثناء الوارد بخصوص الاصول والفروع: ثانیا

كان نص المشرع العراقي على جواز قبول شھادة الاصل ضد فرعھ او الفرع ضد اصلھ، اذا 

  . )٢(احدھما متھما بجریمة ضد شخص او مال الاخر

لامر یختلف بالنسبة لشھادات الدفاع، اذ یجوز اواذا كان ماتقدم ھو القاعدة لشھادات الاثبات، ف

من شأنھا رص العلاقات بین لاي ممن تقدم ذكرھم ان یكون شاھد دفاع للاخر، فمثل ھذه الشھادات 

ن الاشارة الى ان شھادة الدفاع قد تتضمن ما یسيء الى موقف وھنا یتعی. افراد الاسرة الواحدة

من المادة ) ج(المتھم وتؤدي الى اثبات التھمة ضده، فتلك العبارات تھدر بمقتضى نص الفقرة 

وعلى محكمة الموضوع ان تأخذ في الحسبان ما . من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ) ٦٨(

ح المتھم فقط، وھي حرة في تكوین قناعتھا وتقدیر مدى تضمنتھ شھادة الدفاع من عبارات لصال

  .)٣(صحة تلك المعلومات والاخذ بھا كدلیل لصالح المتھم من عدمھ

  

  المطلب الثاني

  موانع الوظیفة

و ذلك  ترد علیھابین في ھذا المطلب  الوظیفة كسبب لعدم قبول الشھادة و الاستثناءات التي ن

  :الاتیین في الفرعین

  الوظیفة كمانع من قبول الشھادة: الفرع الاول 

تعد الوظیفة احد موانع قبول الشھادة في الاثبات الجنائي، اذ یلزم الموظفون بالمحافظة على 

الاسرار التي اطلعوا علیھا بحكم وظیفتھم، ویعد المكلفون بخدمة عامة في حكم الموظفین، لذا 

ركھم العمل، وقد نص المشرع العراقي على انھ فھؤلاء ممنوعون من اداء الشھادة حتى بعد ت

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تزید على مائتي دینار او باحدى ھاتین ((
                                                   

)١(
ین ان یفشي بغیر رضا الاخر ما لایجوز لاحد الزوج(على انھ  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧من قانون الاثبات العراقي المرقم ) ٨٧(نصت المادة 

 ).ابلغھ الیھ اثناء قیام الزوجیة او بعد انتھائھا

)٢(
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) ب/٦٨(المادة 

)٣(
 .٩٦براء منذر عبدالطیف،المصدر السابق،ص. د



٢٠ 

 

الاحوال  غیر فيالعقوبتین كل من علم بحكم وظیفتھ او صناعتھ او فنھ او طبیعة عملھ بسر فافشاه 

یعاقب بالحبس مدة لاتزید على ثلاث سنوات ((انھ ونص ایضا على .)١()..)المصرح بھا قانونا 

وبالغرامة التي لاتزید على ثلثمائة دینار او باحدى ھاتین العقوبتین كل موظف او مكلف بخدمة 

. )٢())..علمھ بمقتضى وظیفتھ لشخص یعلم بوجوب عدم اخباره بھالى عامة افشى امرا وصل 

ین او المكلفین بخدمة عامة افشاء ما وصل الى لایجوز للموطف((ونص في قانون الاثبات على انھ 

ھم من معلومات لم تنشر بالطریق القانوني ولم تاذن الجھة المختصة في اتأثناء قیامھم بواجبعلمھم 

والحكمة من ھذا المنع ھو حرص المشرع على كتمان اسرار . )٣())...اذاعتھا ولو بعد تركھم العمل 

  .)٤(مصلحة العامة نتیجة عدم كتمانھاالدولة لما في ذلك من ضرر یلحق بال

ویترتب على مخالفة المنع او الحظر في غیر الاحوال التي یجیزھا القانون استبعاد الشھادة او 

  . )٥(بطلانھا، وتوقیع بعض العقوبات على الموظف او المكلف بخدمة عامة

  الاستثناءات على موانع الوظیفة: الفرع الثاني 

قانونیة ان الوظیفة مانع من موانع قبول الشھادة فكتمان اسرار یتضح مما سبق من نصوص 

الوظیقة تحتمھ المصلحة العامة، حتى بعد ترك الوظیفة، والاحالة على التقاعد، الا ان ھذا المنع 

ھذه  ووردت)٦(لیس مطلقا، وانما ھناك استثناءات تجوز فیھا الشھادة، ویمكن قبولھا والاستماع الیھا

  :الاتیة الفقراتالمواد المذكورة سابقا ویمكن تفصیلھا وفق في الاستثناءات 

لف مكمن قانون الاثبات العراقي افشاء ما وصل الى علم الموظف او ال) ٨٨(منعت المادة : اولا

ولم تاذن الجھة المختصة  ةبخدمة عامة في اثناء قیامھ بواجبھ من معلومات لم تنشر بالطرق القانونی

ھ العمل، ومع ذلك فلھذه الجھة ان تأذن لھ بالشھادة بناء على طلب المحكمة في اذاعتھا ولو بعد ترك

 . )٧(او احد الخصوم

                                                   

)١(
 .١٩٧١لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ) ٤٣٧(المادة

)٢(
 .١٩٧١لسنة ) ١١١(من قانةن العقوبات العراقي النافذرقم ) ٣٢٧(المادة 

 .١٩٧٩لسنة ) ١٧٠(من قانون الاثبات العراق النافذ، رقم ) ٨٨(المادة)٣(

)٤(
 .٢٠٢،ص١٩٩٧كلیة القانون،_الدكتور عباس العبودي،شرح احكام قانون الاثبات العراقي،جامعة الموصل

)٥(
 .٤٧،ص٢٠١٠الزور،المركز القومي للاصدارات القانونیة،بدون مكان الطبع، ایھاب عبد المطلب،الشھادة

)٦(
 .١٥٤فؤاد علي سلیمان،المصدر السابق،ص

)٧(
 .٢٠٧،ص١٩٩٧عصمت عبدالمجید بكر،الوجیز في شرح قانون الاثبات،مطبعة الزمان،بغداد . د
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تتعلق بالحفاظ على الاسرار العدید من القوانین و مبثوثة بین ثنایاھناك نصوص قانونیة :ثانیا

من قانون ضریبة الدخل ، تعتبر ) ٥٣(الوظیفیة، ومن ھذه النصوص ، ما نصت علیھ المادة

الاوراق والبیانات والتقاریر وقوائم التقدیر ونسخھا والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفین اسرار 

القانون من الموظفین وغیرھم، الا ان للسلطة المالیة ان تعطي محظور افشاؤھا على من ینفذ أحكام 

ا لا ترى محظورا من اعطائھ او ما كان ضروریا دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي البیانات مم

دخل لتنفیذ احكام القانون او من اجل تعقیب اي جرم یتعلق بالضریبة، عدا ما یتعلق بمفردات 

 . )١(المكلف

مدة لا تزید على سنتین وبغرامة مائتي من قانون العقوبات بالحبس  )٤٣٧(عاقبت المادة : ثالثا

ن، كل من علم بحكم وظیفتھ او مھنتھ او صناعتھ او فنھ او طبیعة دینار او باحدى ھاتین العقوبتی

عملھ بسر، فافشاه في غیر الاحوال المصرح بھا قانونا، واستعملھ لمنفعتھ او منفعة شخص اخر، 

ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بأفشاء السر صاحب الشأن فیھ او كان افشاء السر مقصود بھ الاخبار 

 .)٢(ارتكابھا عن جنایة او جنحة او منع

بالوظیفة ، او  متعلقةمن قانون العقوبات ان تكون المعلومات والاسرار  )٣٢٧(تقتضي المادة : رابعا

ى افشائھا ضرر بمصالح عامة، اذ یترتب علالتي یؤدیھا الموظف او المكلف بخدمة الخدمة العامة 

مفھوم المخالفة لھذا النص انھ یستثنى من المنع اذا كانت الاسرار لا تتعلق بوظیفة الدولة، و

 .)٣(او المكلف بالخدمة العامة، وان افشاءھا لایترتب علیھ ضرر بمصالح الدولةالموظف 

  المطلب الثالث

  موانع المھنة

ي تجیز قبولھا بین في ھذا المطلب المھنة كمانع من موانع قبول الشھادة و الاستثناءات التن

  : الاتیین وذلك في الفرعین

  المھنة كمانع من موانع قبول الشھادة: الفرع الاول

المشرع لأھمیة الثقة، والتزام السریة في بعض المھن التي یزاولھا الانسان، من  مراعاة  

وحفاظا على ھذه المھن وعدم الاندثار، وحاجة الانسان الیھا على الدوام، فقد غلب المشرع مصلحة 

                                                   

)١(
 .٢٠٨عصمت عبدالمجید بكر،المصدر السابق،ص

)٢(
 . ٢٠٨المصدر السابق،ص 

)٣(
 .١٥٥فؤاد علي سلیمان،المصدر السابق،
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من قانون الاثبات، من  )٨٩(الحفاظ على ھذه المھن على مصلحة اداء الشھادة،وقد منعت المادة 

حامین او الاطباء،او الوكلاء او غیرھم عن طریق مھنتھ بواقعة او معلومات، ان یفشیھا علم من الم

استشھد بھ من افضى الیھ بھا او كان الا انھ یجب علیھ الادلاء بالشھادة اذا  ولو بعد انتھاء مھمتھ،

ي سرا محامي ان یفشالمن قانون المحاماة، ) ٤٦(ذلك یؤدي الى منع ارتكاب جریمة، ومنعت المادة 

أوتمن علیھ او عرفھ عن طریق مھنتھ، ولو بعد انتھاء وكالتھ، الا اذا كان ذلك من شأنھ منع ارتكاب 

جریمة، كما لایجوز للمحامي أداء شھادة ضد موكلھ في الدعوى التي ھو وكیل فیھا، ولایجوز 

  . )١(تكلیف محامي باداء شھادة في نزاع وكل او استشیر فیھ

فیطلع، بحكم ممارستھ لمھنة الطب، على مرضى یكتمون امراضھم عن بالنسبة للطبیب اما 

اصدقائھم ومعارفھم، فیجب على الطبیب ان یكتم ما اطلع علیھ اثتاء مزاولتھ لمھنتھ من معلومات 

المختبریة والشعاعیة، ذلك ان صل علیھا من الفحوصات السریریة وعن المرضى وامراضھم او یح

على سریة المعلومات الخاصة بمرضاه، وھو التزام مھني وادبي من صلب مھنة الطب المحافظة 

ي المستشفیات او العیادات ري ھذا الالتزام على كل من یعمل فقانوني للحفاظ على السریة، ویس

  . )٢(الخاصة من ممرضین وممرضات او اداریین لھم اتصال بالمرضى بحكم وظیفتھم

  الاستثناءات على موانع المھنة: الفرع الثاني

نص المشرع العراقي في قانون العقوبات و قانون الاثبات على عدم معاقبة من افشى بسر 

المھنة اذا اذن صاحب السر بافشائھ، او كان الافشاء مقصودا بھ الاخبار عن جنایة او جنحة او منع 

وضح ارتكابھا، وتعد ھذه الحالات استثناءات ترد على موانع قبول الشھادة بالنسبة الى المھن وسن

  :الاتیتین الفقرتینھذه الاستثناءات في 

اذا وافق صاحب السر على افشاء ھذا السر بشرط ان لایكون :  رضاء صاحب السر بافشائھ: اولا

في القوانین الخاصة بالمھنة ما یمنع افشاء السر رغم موافقتھ، كما ھو الحال بالنسبة لقانون 

السر المھني وعدم افشائھ في مختلف الظروف وتحت المحامین الذي یلزم المحامي بالمحافظة على 

 . )٣(لیةوطائلة المسؤ

من قانون الاثبات افشاء السر اذا كان ذلك یؤدي ) ٨٩(أجازت المادة : منع ارتكاب الجریمة :ثانیا

من قانون العقوبات افشاء السر اذا كان مقصودا بھ ) ٤٣٧(الى منع ارتكاب جریمة واجازت المادة 
                                                   

)١(
 . ٢٠٩عصمت عبدالجید بكر،المصدر السابق،ص

)٢(
 .٢٠٩عصمت عبدالمجید بكر، المصدر السابق،ص

)٣(
 .٧٤٦كامل السعید، المصدر السابق،ص
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نایة او جنحة او منع ارتكابھا، لان سیر العدالة یقتضي الكشف عن الجرائم التي عن جالاخبار 

وقعت او التي لم تقع بعد، حیث ان مصلحة الجاني في الحمایة بحجة المحافظة على سر المھنة ھي 

مصلحة غیر مشروعة كما ان المصلحة العامة ترمي الى منع الجرائم قبل وقوعھا كلما امكن ذلك 

، وجاء موقف المشرع العراقي في قانون العقوبات على )١(مأنینة والاستقرار في المجتمعلتحقیق الط

مصطلح خلاف موقفھ في قانون الاثبات الذي قصر الادلاء بالشھادة على منع ارتكاب جریمة، و

مما یقتضي من . )٢(الاثبات وھي تشمل الجنایة والجنحة والمخالفةوردت في قانون  )جریمةال(

من قانون ) ٤٣٧(من قانون الاثبات بما یتطابق مع نص المادة) ٨٩(دیل نص المادة المشرع تع

  .العقوبات

   

                                                   

)١(
 .٢١٠عصمت عبدالمجید بكر،المصدر السابق،ص

)٢(
 ).الجنایات والجنح والمخالفة: جرائم من حیث جسامتھا ثلاثة امواعال(من قانون العقوبات العراقي على ان ) ٢٣(نصت المادة 
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  المبحث الثالث

  القیمة القانونیة للشھادة 

لقد اعطى القانون سلطة تقدیریة للمحكمة في بناء عقیدتھا في اثبات او نفي الجریمة وذلك 

كمرتكب للجریمة،  ؤولیتھادانتھ ونھوض مسلغرض حسم الدعوى الجزائیة اما ببراءة المتھم او 

وایقاع العقاب علیھ فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائیة على اسباب الحكم وھو محور سلطة 

، فقد اعطى المشرع )٢٢١-٢١٢(القاضي في تقدیر الادلة بضمنھا الشھادة في نصوص المواد 

الشاھد في الاخذ بشھادتھ من  تقدیریة للمحكمة في تقدیر الشھادة او تقدیر اھلیةسلطة 

فالقناعة الوجدانیة للقاضي ھي التي تزن الشھادة وتقدیرھا من خلال الوقائع المعروضة .)١(عدمھا

 :طالب الاتیةمل الموضوع في الووعلى ذلك سیتم تنا.)٢(وبصورة تتفق مع العقل والواقع والمنطق

  

  المطلب الاول

  و حقوق الشاھد تجزئة الشھادة

طرحھا او ا ءة الشھادة و الاخذ بھا كلا او جزھذا المطلب سلطة المحكمة في تجزئتناول في ن

  .و حقوق الشاھد، وذلك في فرعین 

دة و الاخذ بھا كلا او جزاءا او سلطة المحكمة في تجزئة الشھا: الفرع الاول 

  :طرحھا

لقة في من قانون اصول المحاكمات الجزائیة على ان للمحكمة سلطة مط) ٣١٥(تنص المادة 

تقدیر الشھادة فلھا ان تاخذ بھا كلھا او بعضھا او تطرحھا او ان تاخذ بالاقوال التي ادلى بھا الشاھد 

في محضر التحقیق الذي قامت بھ الشرطة او محضر التحقیق الابتدائي او امام محكمة اخرى في 

موضوع وزن اقوال الشھود ولھذا فانھ یكون لمحكمة ال. الدعوى ذاتھا او ان لا تاخذ باقوالھ جمیعھا 

كما . الیھا من مطاعن وتقدیر الظروف التي یؤدون فیھا شھاداتھم وكذلك التعویل علیھا مھما وجھ 

ان لھا الاخذ بالدلیل المستمد منھا وتقدیره التقدیر الذي تطمئن الیھ و لھا ان تعول على اقوال شھود 

                                                   

)١(
 .١٩٩٦حسن عودة زعال،دور الشاھد في الاثبات الجنائي،مجلة الرافدین تصدر عن كلیة القانون،جامعة الموصل،العدد الاول،ایلول . د

)٢(
 .٣١٧،ص٢٠٠٥عمان،محمد صبحي نجم،الوجیز في قانون اصول المحاكمات الجزائیة،دار الثقافة،. د
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كما ان لھا رفض الشھادة .  )١(بما شھدوا بھالاثبات وتعرض عما قالھ شھود النفي ما دامت لا تثق 

او في محضر  ام قاضي التحقیق،اممحكمة ان تاخذ بالشھادة التي تدلىو لل. )٢(طمئن الیھاتالتي لا 

ى لو تناقضت مع الشھادة اثناء مرحلة المحاكمة حیث ترى ان رجوع الشاھد عن تالشرطة، ح

فقد قضت اھد، وعلى ذلك اسباب نفسیة اثرت في الشالشھادة في اثناء مرحلة المحاكمة یكون نتیجة 

یز بان الشھادة المدونة فور وقوع الحادث تكون اقرب للحقیقة وادعى للقناعة لبعدھا یمحكمة التم

كما رات محكمة التمییز بان الشھادة الاولى المدونة بعد الاخبار توازي من . )٣(عن التاثیر والتحویر

ولمحكمة الموضوع ان  . )٤(المدونة بعد ذلك من قبل قاضي التحقیقحیث حجتھا في الاثبات شھادتھ 

اخذ ببعضھا وتطرح البعض الاخر ما دام الدلیل موكولا الیھا وحدھا وما دام تتجزئ اقوال الشاھد ف

وان تاخذ . یصح في العقل ان یكون الشاھد صادقا في شطر من اقوالھ وغیر صادق في شطر اخر

الشاھد في بعض المتھمین وتعرض عما لا تطمئن الیھا منھا في حق اقوال بما تطمئن الیھ من 

م ئاوتتولھا ان تجزئ اقوال الشاھد الواحد وان . البعض الاخر دون ان یعد ھذا تناقضا یعیب حكمھا

بین ما اخذتھ عنھ بالقدر الذي رواه وبین ما اخذتھ من قول شاھد اخر ما دام ما اخذت بھ من 

وللقاضي ان یاخذ باقوال  )٥(لا یوجد خلاف فیما نقلتھ عنھما معاوواحدة  شھادتھم ینصب على واقعة

بیان سبب ذلك، ولیس ذلك الا تطبیقا لمبدأ الاقتناع  ودون شاھد ولو كانت مخالفة لاقوال شاھد اخر

القضائي، وبعبارة اخرى یحمل السبب في القانون على اطمئنانھ الى ما اخذ بھ وعدم اطمئنانھ الى 

طرحھ، وسلطة القاضي في تجزیة الشھادة مشروطة بالا یترتب على ھذه التجزئة مسخ الشھادة 

ى لم یقصده الشاھد او یجافي المنطق، اذ في الحالتین وتشویھ مدلولھا بحیث یستخلص منھا معن

روایة یصیر الحكم غیر مستند الى دلیل یعترف بھ القانون، كما انھا لایجوز ان تتدخل في ذات 

الشاھد وتاخذھا على وجھ خاص یخالف صریح عبارتھا، ولابد من وضع قید اخر على التجزئة، 

  . )٦(اد تجزئتھ او تجزئتھا صحیحا من الناحیة القانونیةتتمثل في ان یكون الدلیل او الشھادة المر

    

                                                   

 .١٤٦-١٤٥،ص١٩٧٦سامي النصراوي،دراسة في اصول المحاكمات الجزائیة،ساعدت الجامعة المستنصریة على طبعھ،بغداد . د)١(

)٢(
الفقھ الجنائي في قرارات محاكم التمییز، الجزء الرابع ( ١٩٣١-١-١٧والمؤرخ في  ١٩٣١/ج/ ٣٧٠قرار محكمة التمییز رقم الاضبارة 

 .١٦٥ص

)٣(
 .٦٦٣،ص١٩٦٩،سنة٦قضاء محكمة تمییز العراق،مجلد ٢٦/١١/١٩٦٩في ) ٢٠٩٦(قرار محكمة التمییز رقم

)٤(
 .١٢٠،ص١١،س٢مجموعة الاحكام العدلیة،ع ٩/٤/١٩٨٠في ) ٦(قرار محكمة التمییز رقم 

)٥(
 .٦٥٦حسن صادق المرصفاوي،المصدر السابق،. د

)٦(
 ٧٥٢كامل السعید،المصدر السابق ،ص. د
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  حقوق الشاھد: الفرع الثاني

المشرع العراقي اھمیة  القضایا الجنائیة خاصة، فقد اولى دة اھمیة كبیرة فيلشھانظرا لما ل

خاصة للشھود في قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، وضمنتھا نصوصا خاصة بحمایتھم، كما 

دلاء تحمل الدولة نفقات تنقلاتھم ، وحق الشاھد في عدم جواز منعھ من الاوصا خاصة تضمنت نص

  :اول ھذه الحقوق كما یأتي ننتبالشھادة التي یرغب فیھا و

  :حمایة الشاھد الماثل امام المحكمة لتأدیة الشھادة : اولا

ي الوصول الى في الدعوى الجزائیة خدمة للعدالة ولمعاونة القاضي فان الشاھد یؤدي دوره 

ینبغي ان یمد القانون حمایتھ للشاھد منذ اللحظة التي یتقرر فیھا تكلیفھ الحقیقة الكاملة ، ولذلك 

، اي یحمیھ من اي اعتداء بالحضور لتأدیة الشھادة الى ان یحضر ویدلي بشھادتھ امام المحكمة 

ء وجوده في قاعة ، اذ ان الشاھد قد یتعرض في اثنا)١(یمكن ان یتعرض لھ من قبل الخصوم

المحاكمة لكثیر من المؤثرات الخفیة التي تتمثل في نظرات المتھم او اي تلمیح یصدر عنھ ویؤدي 

الى اضطراب أفكاره ، وھذا ما اكد علیھ المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائیة 

القاضي او اھد الا باذن لایجوز توجیھ اي سوال الى الش ((على انھ) أ/٦٤(المادة النافذ حیث نصت 

المحقق ولا یجوز توجیھ اسئلة الیھ غیر متعلقة بالدعوى او اسئلة فیھا المساس بالغیر ولا توجیھ 

  .)٢())كلام الى الشاھد تصریحا او تلمیحا او توجیھ اشارة مما ینبني علیھ تخویفھ او اظطراب افكاره

  :د في تقاضي المصاریف التي أنفقھاحق الشاھ: ثانیا

اذا كان حضور الشھود للمحكمة للادلاء بالشھادة قد یكلفھم بعض المال او الوقت اوجبت 

،  )٣(العدالة ان یوف لھم مقابل ما تحملوه من مصاریف وان یعوض عن الاضرار التي لحقت بھم 

یقدر القاضي بناء  ((من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ على انھ) ٦٦(وقد نصت المادة 

طلب الشاھد مصاریف سفره والنفقات الضروریة التي استلزمھا وجوده بعیدا عن محل اقامتھ على 

  . )٤())الخزینة حساب والاجور التي حرم منھا بسبب ذلك ، ویأمر بصرفھا على

                                                   

)١(
 . ٤٦٣د نجیب حسني، المصدر السابق،صمحمو.د

)٢(
 . ١٧٧نوزاد احمد یاسین الشواني، المصدر السابق،ص. د

)٣(
، تاریخ اخر زیارة    www.iasj.netسعد صالح شكصي وسھى حمید سلیم،دور الشاھد في حسم الدعوى الجزائیة، انظر الرابط التالي

١/٩/٢٠٢١.  

)٤(
 .الجزائیة النافذ من قانون اصول المحاكمات ) ٦٦(المادة 
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  :الادلاء بالشھادة التي یرغب فیھاحق الشاھد  في : ثالثا

كمات الجزائیة النافذ الذي اشار الى من قانون اصول المحا) ب/٦٤(بالاستناد الى نص المادة 

لا یجوز منع الشاھد من الادلاء بالشھادة التي یرغب فیھا ولا مقاطعتھ اثناء ادائھا الا اذا  ((انھ 

استرسل في ذكر وقائع غیر متعلقة بالدعوى او وقائع فیھا مساس بالغیر او مخلة بالاداب او 

على سبیل الاسترسال شفاھا وبدون مقاطعتھ ، وبعد الفراغ  اذ یترك الشاھد لیدلي باقوالھ)) الامن

من اقوالھ توجھ لھ المحكمة ما تراه من الاسئلة المفیدة في كشف الحقیقة ، ویجوز لممثل الادعاء 

العام ، والمشتكي ، والمدعي المدني، والمسؤل مدنیا ، والمتھم مناقشة الشاھد بواسطة المحكمة 

  . )١(حات اللازمة لاظھار الحقیقةوتوجیھ الاسئلة والاستیضا

  المطلب الثاني

  نصاب الشھادة

بین في ھذا المطلب نصاب الشھادة التي تكفي لاصدار الحكم و الحالات الاستثنائیة التي تجوز ن

  :فرعین ي ف ذلكفیھا الاخذ بشھادة واحدة لاصدار الحكم و

  ھادة الواحدة لا تكفي سببا للحكمالش:الفرع الاول 

لاتكفي الشھادة الواحدة (من قانون اصول المحاكمات الجزائیة على انھ ) ب/٢١٣(المادة تنص 

سببا للحكم ما لم تؤید بقرینة او ادلة مقنعة او باقرار المتھم الا اذا رسم القانون طریقا معینا للاثبات 

  ) .فیجب التقید بھ

،  مالم )٢(ن الیھا المحكمةوتطمئان الشھادة الواحدة لا تنھض سببا للحكم وان تكن صحیحة  

بان (و قضت محكمة التمییز لاقلیم كوردستان . تؤید بقرینة او ادلة اخرى مقنعة او باعتراف المتھم 

ت منفردة وغیر معززة بدلیل او قرینة اءو ج)ك ع ح (الدلیل الوحید في الدعوى ھو شھادة الشاھد 

ءت سماعیة مستمدة من شھادة الشاھد الاول جا)م ن ج (وان شھادة الشاھد الثاني . قانونیة معتبرة

ي الجزائیة بالاخص وان المتھمین قد انكرا التھمة تحقیقا ومحاكمة ووھذا غیر جائز في الدعا

                                                   

)١(
 . ١٧٦نوزاد احمد یاسین الشواني،المصدر السابق، ص. د

)٢(
 .١٩٣النشرة القضائیة ، العدد الرابع،ص ٢٦/١٢/١٩٧١في  ١٩٧١/جنایات/ ٢٩٣٣قرار محكمة التمییز رقم الاضبارة 
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شھادة ان الادلة المتوفرة لا تعدو (بك قضت لو كذ )١()ولایجوز للمحكمة استنتاج الادلة من عندھا

الاصلیة كشاھد اثبات والدلیل الوحید الذي لم یعزز المفرقة قضیتھ عن القضیة )س م ع  (المتھم

اما مدى كفایة القرینة المؤیدة للشھادة فانھ من .  )٢()بادلة او قرائن اخرى لا ینھض لتجریمھ علیھ

فلھا ان تعتبر من قبیل القرینة المؤیدة للشھادة المنفردة . )٣(ص بھا محكمة الموضوعتالامور التي تخ

او تعرف المشتكي على المتھم من تصویره . فعشائري وما حاط بھ من ظروقیام المتھم بالفصل ال

او وجود شھادات على السماع . الشمسي عقب الحادثة وتمیزه عن اخیھ ومجئ المتھم محل الحادث

والمعززة بالكشوف والتقاریر الطبیة وبقرینة ھروب المتھم رغم التحري عنھ والاعلان عن موعد 

تنادا الى ھذا النص لا یتمكن من اصدار الحكم بمجرد وجود شاھد واحد فالقاضي اس. )٤(محاكمتھ

دھا بقرینة او ادلة اخرى مقنعة او انھا تقترن یاطلع على الجریمة ، ذلك ان المشرع اشترط تأی

باعتراف المتھم لكي یبني حكمھ السلیم والقانوني علیھا، بمعنى ان النص یحد من سلطة القاضي 

دون ان تكون مدعومة بادلة  لشھادة المنفردةتقدیر الادلة في بناء حكمھ على ا وحریتھ فيالتقدیریة 

  .بدلیل اخر او بقرینة اخرىو ا

فیھا الاخذ بشھادة واحدة لاصدار یزالحالات الاستثنائیة التي تج: الفرعالثاني

  كمالح

ادة المجنى فانھ تقبل ا((من قانون اصول المحاكمات الجزائیة من ) ٢١٦(علیھ المادة  تمانص

فلا یعتبر  ))یتعلق بھا اخر رام ھا او ايبینة فیما یتعلق بالجریمة ومرتكبعلیھ تحت خشیة الموت 

لان افادة المجنى . خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بعدم الاعتداد بالشھادة الواحدة المنفردة

المحكمة وقناعتھا، فلھا ان  علیھ تحت خشیة الموت ، شانھا شان بقیة الادلة الاخرى، تخضع لتقدیر

  .)٥(تلتفت عنھا ان لم تكن مؤیدة بدلیل او قرینة اخرى

حظة الاخیرة حین لوالحكمة من الاخذ بشھادة المجنى علیھ تحت خشیة الموت ان اعترافات ال

یكون الانسان على تخوم الاخرة یصبح اكثر شجاعة واكثر رغبة في اراحة ضمیره مما یثقلھ من 

                                                   

)١(
دید في قضاء محكمة تمییز اقلیم ،محمد مصطفى محمود جاف،الج٧/٨/٢٠١٩، في  ٢٠١٩/الھیئة الجزائیة الثانیة/١١٢٦العدد 

 .٣٠٦،ص٢٠٢٠كوردستان،مكتبة ھولیر القانونیة،اربیل،

)٢(
 .٣٠٣،المصدر نفسھ،ص٢٠١٨/الھیئة الجزائیة الاولى/١٠٤٥العدد

)٣(
 .٢٧١حسین المؤمن،المصدر السابق،ص

)٤(
 .١٥١الدكتور سامي النصراوي،المصدر السابق،ص

)٥(
 . ١٥١،صالدكتور سامي النصراوي، المصدر السابق
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ان قبول افادتھ لایخلو من خطایا و اسراره، فالمجنى علیھ نادرا ما یكذب في ھذه الحالة، غیر 

تصوره الخاطئ  وخطورة، فقد یتاثر وھو بھذه الحال بعوامل شتى منھا فكرتھ عن العداء السابق ا

تھا، فاذا لذلك لم یلزم القانون المحاكم بالاخذ بھا وانما اجاز لھا ذلك اذا اطمأنت لصح. للحادث 

  .)١(اطمأنت لھا كانت وحدھا سببا للحكم

یستقر قضاء محكمة التمییز بشأن تقدیر قیمة شھادة المجنى علیھ تحت خشیة الموت، فتارة ولم 

. المذكورة الى انھ لیس من الصواب الاخذ بھا مجردة من اي دلیل او قرینة تدعمھا تذھب المحكمة 

  .)٢(رىبینما تذھب الى عكس ذلك في قرارات اخ

والى ھذا .  نص في القانون على ذلكان الشھادة الواحدة یمكن ان تنھض سببا للحكم اذا  

للمحكمة ان تعتبر الوقائع التي (ان من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ) ب/٢٢٠(اشارت المادة 

قد دونوا ھذه  اكانویدونھا الموظفون في تقاریرھم تنفیذا لواجباتھم الرسمیة دلیلا مؤیدا لشھاداتھم اذا 

ن الشاھد نفسھ وھي ، فھذه المحاضر مع انھا نظمت م)الوقائع وقت حدوثھا او في وقت قریب منھ

سببا كافیا للحكم جزء من شھادتھ قد اعتبرھا القانون قرینة مؤیدة للشھادة ، فاصبحت الشھادة بذلك 

. یمنعھا من استماع الدلیل ضدھا لمغیر انھ لم یعتبرھا حجة قاطعة ولم یلزم المحكمة بالاخذ بھا و

ومن ھذه المحاضر ما یدونھ اعضاء الضبط القضائي من اجراءات تتعلق بالتحقیق الابتدائي من 

من قانون ) ٤١(ضبط ادوات الجریمة والكشف على محل الحادث وتقدیمھا الى قاضي التحقیق م

  .)٣(اصول المحاكمات الجزائیة

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، تعتبر المحاضر ) ٢٢١(المادة علیھ  تو كذلك ما نص

والتقاریر والكتب الرسمیة التي یحررھا الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة 

بالنسبة للوقائع التي اشتملت علیھا وللمحكمة ان تتخذھا سببا للحكم في المخالفة دون ان تكون ملزمة 

  . )٤(للخصوم ان یثبتوا عكس ما ورد فیھابالتحقیق عن صحتھا ، ومع ذلك ف

لسنة  ٢٠من قانون تنظیم التجارة الداخلیة والخارجیة رقم ) ١٣/١(وما نصت علیھ المادة 

، الذي اجاز لقاضي التحقیق ان یعتبر التقریر المقدم من موظف موكل الیھ تنفیذ الاوامر  ١٩٧٠
                                                   

)١(
 .٢١٩براء منذر عبداللطیف،المصدر السابق،ص

)٢(
مجموعة / ٢٥/٦/١٩٧٥في  ٢٢٢٧انظر بھذا الصدد قرارا محكمة التمییز رقم . ٣٦٧سعید حسب الله عبدالله ،المصدر السابق،ص

لعدد الثالث،السنة السابعة ، المرجع السابق،ا٢٥/١٢/١٩٧٦في  ٢١٥وقرار رقم . ٢٥٢الاحكام العدلیة، العدد الاول للسنة السادسة ص

 .٣٠٨ص

)٣(
 .١٤٤جمال محمد مصطفى ،المصدر السابق،ص

)٤(
 .١٩٧١لسنة  ٢٣من قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم ) ٢٢١(تنظر المادة



٣٠ 

 

لمحكمة الموضوع ان تعتبره دلیلا كافیا  لاحالة ، واجازدرة بمقتضى القانون دلیلا كافیا لالصا

نص یختلف في الصیاغة عما لوھذا ا. للادانة اذا عزز بشھادة الموظف ما لم یقم دلیل على خلافھ

لانھ جعل التقریر ھو الدلیل الاصلي وجعل الشھادة قرینة مؤیدة لھ، بینما منھ )٢٢٠(ورد في المادة 

اعتبرت الوقائع التي یدونھا الموظف الرسمي في تقریره تنفیذا لواجبھ دلیلا مؤیدا  )٢٢١(في المادة 

لشھادتھ اذا دون ھذه الوقائع وقت حدوثھا اي اعتبر المحاضر التي ینظمھا الموظف قرینة مؤیدة 

  .)١(للشھادة

التي اجازت للمحاكم ان  الملغي،١٩٧١لسنة  ٤٨ن قانون المرور رقم م) ٢٩(المادة  تونص

تعتمد الصور والبیانات والقراءات المأخوذة بواسطة وسائل الفحص وقیاس درجة السكر واجھزة 

مرور الذي لاتقل رتبتھ عن ضابط الوكذلك مخطط محل الحادث الذي ینظمھ رجل رصد المخالفات 

للحكم دلة كافیة یا من ھذه الادلة اذا اید بشھادة واحدة تكون الاااي ان . صف دلیلا من ادلة الاثبات

  .)٢(على مرتكب الخطأ

، والتي وردت ١٩٧٧لسنة  ٩من قانون المؤسسة العامة للسیاحة رقم ) ثالثا/٣٤(ونص المادة 

فیھا الجواز للمحكمة ان تعتبر الدلیل المقدم من موظف موكول الیھ تنفیذ الاوامر الصادرة بمقتضى 

  .)٣(خلاف ذلكیمین مالم یقم الدلیل على ذكور دلیلا كافیا للادانة اذا عزز بشھادتھ مع المالقانون ال

من قانون اصول  )أ/٢١٣(المادةونحن نرى بانھ طالما الادلة في القضایا الجنائیة اقناعیة 

وكان الاولى بالمشرع ان یترك تقدیر  تعرض للنقد) أ،ب(المحاكمات الجزائیة فان نص الفقرة 

حتى لا یفلت الجاني من العقاب و ان الشھادة الواحدة للقاضي فاذا اقتنع بصحتھا تكون سببا للحكم 

  .یترك تقدیر ذلك لقاضي الموضوع

  

  

  

  

  

                                                   

)١(
 .١٤٥جمال محمد مصطفى ، المصدر السابق ،ص

)٢(
 .١٤٥المصدرنفسھ،ص

)٣(
 .١٩٧٧لسنة  ٩لسیاحة رقم من قانون المؤسسة العامة ل) ثالثا/٣٤(انظر المادة 



٣١ 

 

  المطلب الثالث

  و الرجوع عن اداء الشھادةتقدیر اھلیة الشاھد

 الشاھد و رجوع الشاھد عن اداء الشھادة وذلك في الفرعینتقدیر اھلیة تناول في ھذا المطلب ن

  :الاتیین

  

  تقدیر اھلیة الشاھد: الفرع الاول

للمحكمة ان تقرر عدم اھلیة الشاھد اذا تبین لھا انھ غیر قادر على تذكر تفاصیل الواقعة ، او 

واثار الشیخوخة عدم ادراكھ لقیمة الشھادة التي یؤدیھا، وذلك بسبب عمره، كأن یكون كبیر السن 

نفسي، او بسبب یھ اعراض الاصابة بمرض عقلي او بادیة علیھ او بسبب حالتھ العقلیة كأن تبدو عل

، كما لو ادعى انھ شاھد الحادث لیلا في حین انھ مصاب بعشو لیلي او یزعم انھ )١(حالتھ الجسمیة

للشاھد ھو مسالة علمیة تستلزم والخلل في الحالة العقلیة او الجسمیة . سمع واقعة التھدید وھو اصم 

ن قانون اصول المحاكمات م) ٦٥(علما ان المادة .)٢(الاستعانة في تقدیرھا بأھل الخبرة من الاطباء

ھ على لمحكمة ان تثبت في المحضر ما تلاحظعلى القاضي او المحقق او ا تقد اوجبالجزائیة 

ب سنھ او حالتھ الجسمیة او العقلیة او الشاھد مما یؤثر على اھلیتھ لاداء الشھادة او تحملھا بسب

  .)٣(النفسیة

یعاقب بنفس (من قانون العقوبات ) ٢٥٤(ولقد جرم المشرع العراقي اكراه الشاھد بنص المادة 

  -:عقوبة شاھد الزور

 .او اغرى بایة وسیلة شاھدا على عدم اداء الشھادة او الشھادة زورا ولو لم یبلغ مقصدهمن اكره  -١

 .)عن اداء الشھادة نتیجة لعطیة او وعد او اغراءمن امتنع  -٢

خاضعا لأي  رادة وقت الادلاء بشھادتھ، وان لا یكونلذا یتعین على الشاھد ان یكون حر الا

تأثیر من التھدید او الاكراه المادي او المعنوي، فبینما تتجھ القوة الى جسم الانسان في الاكراه 

حدث اجرامي معین ترتب علیھ محو ارادة الفاعل، و نجد ان المادي فتحملھ كأداة جامدة في تحقیق 

                                                   

)١(
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائیة) ٢١٤(المادة 

)٢(
 .٢٢٠الدكتور براء منذر عبداللطیف، المصدر السابق،ص

)٣(
 .٣٦٧سعید حسب الله عبدالله، المصدر السابق،ص



٣٢ 

 

القوة في الاكراه المعنوي تتجھ الى المجال النفسي للانسان دون ان تمس جسمھ مما لا یترتب علیھ 

  .)١(انتقاص حریة الاختیار الى الحد الذي تفقد الارادة قیمتھا القانونیة

لوعید الذي یتلقاه من خصوم المتھم او المجنى قد یعدل الشاھد عن قول الحق نتیجة التھدید و ا

علیھ تبعا لما اذا كانت شھادتھ ضد ھذا او ذاك خاصة اذا كانت شھادة الشاھد ذات اھمیة بالغة في 

تعزیز التھمة على المتھم او نفیھا عنھ فیشعر الطرف الذي سیتضرر من تلك الشھادة انھ لاسبیل 

رشاءه او وعده بفائدة ما وغیر ذلك من الطرق والاسالیب الا عن طریق تھدید الشاھد او الدفعھا 

  .)٢(ر شھادتھیالتي یلجاء الیھا الخصوم او ذوي قرباھم لحمل الشاھد على تغی

على ھ یلاحظان یثبت في محضر التحقیق ما لقد قلنا بانھ یجب على قاضي التحقیق او المحقق 

الشاھد مما یؤثر على اھلیتھ لاداء الشھادة او تحملھا بسبب سنھ او حالتھ الجسمیة او العقلیة او 

وتبین لھا بان الشاھد غیر قادر على تذكر تفاصیل محكمة الموضوع ذلك ت لاحظالنفسیة ، فاذا 

  . )٣(الواقعة او ادراكھ قیمة الشھادة فتقرر عدم اھلیتھ للشھادة وعدم سماع شھادتھ

 الرجوع عن اداء الشھادة: الفرع الثاني

ان الرجوع عن الشھادة المقصود منھ رجوع الشاھد عن : تعریف الرجوع عن الشھادة: اولا

شھادتھ التي أداھا امام القاضي في جلسة مرافعة قضائیة ، وھو نفي ما اثبتھ أولا بشھادتھ، مثال 

ور او كذبت في شھادتي ، وبذلك فان الرجوع ذلك قولھ بانھ یرجع عن شھادتھ او یقول ان شھادتھ ز

القضاء ، اما اذا انكر الشھادة فان الحال لیس برجوع لانھ اصلا عن الشھادة یسبقھ ادائھا اولا امام 

  .)٤(ینكر وجود شھادة لھ امام المحكمة

) جریمة شھادة الزور(الشھادة جریمة تحت مسمى عن وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع 

وكان القانون المعدل ،  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات رقم ) ٢٥٢(وعلى وفق احكام المادة 

شھادة الزور ھي ان یعمد (عقوبات التي جاء فیھا الاتي ) ٢٥١(قد عرف شھادة الزور في المادة 

كمة مدنیة او اداریة او تأدیبیة او امام محكمة خاصة او الشاھد بعد ادائھ الیمین القانونیة امام مح

سلطة من سلطات التحقیق الى تقریر الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما یعرفھ من 

                                                   

)١(
 .١١٠نوزاد احمد یاسین الشواني،المصدر السابق،ص

)٢(
 .٢٧٢علي السماك، المصدر السابق، ص

)٣(
 .١٤٨جمال محمد مصطفى، المصدر السابق،

)٤(
تاریخ  www.ahewar.orgسالم روضان الموسوي، ھل یجوز الرجوع الشاھد عن الشھادتھ في الدعوى الجزائیة، انظر الرابط التالي 

 . ٢٧/٨/٢٠٢١اخر الزیارة 



٣٣ 

 

وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق الى الرجوع عن . )١()الوقائع التي یؤدي الشھادة علیھا

رجوع الشاھد عن (التي جاء فیھا الاتي عقوبات ) ٢٥٦/١( الشھادة وعلى وفق ماجاء في المادة

اقوال الزور وتقریره الحقیقة في الدعوى قبل صدور الحكم في موضوعھا ، او في تحقیق قبل 

صدور قرار موضوعي من سلطة التحقیق ، واذا كان التحقیق في جریمة فقبل صدور قرار بعدم 

لشھادة بمثابة العذر المخفف لكن على ان یكون و في ھذا النص اعتبر الرجوع عن ا) المحاكمة

الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي ادى بموجبھا شھادتھ الاولى التي یروم الرجوع عنھا او 

قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقیق ، اما اذا صدر الحكم فان الرجوع لا یجوز 

  .)٢(وفق ما تقدم ذكره

م او بعد كان الاثر یختلف فیما اذا كان الرجوع قبل صدور الح: لشھادةاثار الرجوع عن ا:ثانیا

  :صدوره وفق الاتي

فان اھم الاثر ھو سقوط الشھادة الاولى التي اداھا امام المحكمة لان الشھادة : الرجوع قبل الحكم -١

ب على وانھا تناقضت ولا یصح الركون الیھا ، لكن یترت) قتلت نفسھا بنفسھا(كما یقول الشراح 

 .)٣(من قانون العقوبات) ٢٥٢(احكام المادة الشاھد اثر المساءلة القانونیة على وفق 

وفي ھذا الصدد یفرق شراح القانون بین رجوع الشاھد عن شھادتھ : الرجوع بعد صدور الحكم -٢

فانھم یرون بان القضاء لا ینقض لان رجوعھ ھذا فیھ شبھھ المیل لمصلحة المشھود  الدعوىفي 

علیھ بعد اغرائھ بالمال وغیر ذلك ، لذلك لا یصدق قول الشاھد عند الرجوع مثلما لا یصدق قولھ 

في المرة الاولى عندما یتھم بالمیل نحو المشھود لھ، أما اذا كانت الشھادة تتعلق بالحدود والقصاص 

مثل جرائم السرقة والقتل فاذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد اجاز للمتضرر من تلك 

 .)٤(الشھادة ان یطلب اعادة المحاكمة

كمة التمییز مستقر تقریبا على ان ان قضاء مح: ن الرجوع عن الشھادةموقف القضاء العراقي م -٣

ارتكبوا شھادة الزور ، ومنھا على الشھود بانھم  اعادة المحاكمة تكون بعد صدور حكم بات ونھائي

اذا ) ٣٠/٨/٢٠١٠في  ٢٠١٠/ھیئة عامة/ ٥١٠(ما جاء في قرار محكمة التمییز الاتحادیة العدد 

بني الحكم على شھادات شھود وظھر كذب ھذه الشھادات وصدرت احكام باتھ بالحكم على الشھود 

                                                   

)١(
 .المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١قم من العقوبات العراقي ر) ٢٥١(نص المادة 

)٢(
 .سالم روضان الموسوي، المصدر السابق

)٣(
 .المصدر نفسھ 

)٤(
 .المصدر نفسھ 



٣٤ 

 

سبب ھذه الشھادات تقدیم طلب اعادة المحاكمة وتعاد عن ھذه الشھادات الكاذبة فیحق للمحكوم علیھ ب

 . )١()المحاكمة فان ثبت صحة ذلك یصدر القرار بالافراج

في القانون العراقي وردت بعض الاحكام التي تنظم اثر الرجوع عن : الیة قبول اعادة المحاكمة -٤

وحدد ) ٢٧٠/٣(مادة الشھادة حیث ان قانون اصول المحاكمات الجزائیة قد جاء بحكم صریح في ال

عبر اتباع طریق اعادة المحاكمة ، بمعنى ان یثبت اولا الرجوع عن الشھادة على وفق ان یكون 

من ) ٢٧١(احكام المادةفق طلبا الى رئاسة الادعاء العام وعلیھ احكام القانون ومن ثم یقدم المحكوم 

 . )٢(قانون اصول المحاكمات الجزائیة

  القضائیةالتطبیقات : الفرع الثالث

 ٢٠٠٧/اصول المحاكمات/ ١٩١ :رقم الحكم  -١

  محكمة التمییز الاتحادیة: جھة الاصدار

  الحكم مبدأ

ان الشھادة المنفردة وھي لشاھد كان متھما في القضیة ذاتھا وفرقت لة قضیة مستقلة ورجع 

نكر التھمة المسندة عن ھذه الشھادة امام المحكمة ولم تعزز ھذه الشھادة بدلیل اخر لاسیما ان المتھم ا

  .الیھ وثبت بالتقریر الطبي تعرضھ الى التعذیب لا تكون دلیلا كافیا لتجریم المتھم 

 ٢٠١٠/الھیئة الجزائیة الموسعة/٢٦٥: رقم الحكم  -٢

  ٢٤/١٠/٢٠١٠: تاریخ الحكم

  :الحكم  مبدأ

الادلة حیث ان الشھادات جاءت متناقضة ودونت بعد مرور عدة سنوات عن الحادث مما تكون 

  .بالصورة المتقدمة غیر كافیة وغیر مقنعة قرر النقض والافراج 

 ٩٣/ھیئة جزائیة/٣٣٤رقم القرار  -٣

  ١٠/٨/١٩٩٣: تاریخ القرار

  كمة تمییز اقلیم كوردستانمح: جھة الاصدار

                                                   

)١(
 ) . ٣٠/٨/٢٠١٠في  ٢٠١٠/ھیئة عامة/٥١٠(قرار محكمة التمییز الاتحادیة العدد 

)٢(
 .سالم روضان الموسوي، المصدر السابق



٣٥ 

 

  :القرار مبدأ

الاطفال التي طغى علیھا التناقض والاختلاف في مراحل  ادانة المتھم استنادا الى شھاداتان 

  .الدعوى كافة وغیر موثوقة بالیمین غیر صحیحة 

 ١٩٧٢/ جنایات/٢٦٥٦: رقم القرار  -٤

  ٢/٢/١٩٧٢: تاریخ القرار 

  كمة تمییز العراقيمح: جھة الاصدار 

  :القرار مبدأ

  .الزوجة لاتكون شاھدة على زوجھا 

 

 ١٩٧٤/یاتجنا/١٢٠٧: رقم القرار -٥

  ٩/٩/١٩٧٥: تاریخ القرار

  محكمة تمییز العراق: جھة الاصدار

  :القرار مبدأ

  .ان شھادة اولاد المجنى علیھا ضدھا لا تصلح دلیلا ولا قرینة في الاثبات 

 ١٩٨١/جزاء اولى/١٧٨: رقم القرار -٦

  ٢٦/٤/١٩٨١: تاریخ القرار

  محكمة تمییز العراق: جھة الاصدار

  :القرار مبدأ

یجوز سماع شھادة الزوجة ضد زوجھا المتھم بجریمة اللواطة وانما یجوز ذلك عند لا 

تلف عن الجریمة الاولى ولایجوز قیاسھا علیھا،لامتناع القیاس اتھامھ بجریمة الزنا، وھي تخ

  .في النصوص العقابیة 

 محكمة تمییز العراق  ٢٦/١١/١٩٦٩في  ٢٠٩٦: رقم القرار -٧

  :القرار مبدأ



٣٦ 

 

المدونة فور وقوع الحادث تكون اقرب للحقیقة وادعى للقناعة لبعدھا عن التاثیر الشھادة 

  .والتحویر 

 ٢٠١٩/الھیئة الجزائیة الثانیة/١١٢٦: رقم القرار -٨

  ٧/٨/٢٠١٩: تاریخ القرار

  غیر منشور/محكمة تمییز اقلیم كوردستان: جھة الاصدار

  :القرار مبدأ

وجاءت منفردة وغیر معززة بدلیل ) ك ع ح(الشاھد الدلیل الوحید في الدعوى ھو شھادة 

شھادة  جاءت سماعیة مستمدة من) ن ج و(او قرینة قانونیة معتبرة ، وان شھادة الشاھد الثاني 

ز في الدعاوى الجزائیة بالاخص وان المتھمین قد انكرا التھمة الشاھد الاول وھذا غیر جائ

  .دلة من عندھاللمحكمة استنتاج الاتحقیقا ومحاكمة ولایجوز 

 ٣/٢٠١٩ت ج/٦: رقم القرار -٩

  ١٦/١/٢٠١٩: تاریخ القرار

  غیر منشور/زیةیبصفتھا التمی/ ٣محكمة جنایات اربیل: جھة الاصدار

  :مبدأ القرار

لا یجوز المباشرة بالدعاوى الكیدیة والیمین الكاذبة وشھادة زور و التزویر إلا بعد حسم 

  .فیھا الدعاوى المدنیة والجزائیة التي جرت

 ٣/٢٠٢٠ت ج/٢٥٨: رقم القرار -١٠

  ٢١/١٠/٢٠٢٠: تاریخ القرار

  غیر منشور/یزیةیبصفتھا التم/ ٣محكمة جنایات اربیل: جھة الاصدار

  :مبدأ القرار

ان الدلیل الوحید في القضیة اعتراف المتھم وانھ تراجع عنھ لدى تدوین افادتھ كشاھد 

  .ضدھم لذا وجب رد اللائحة التمیزیة

 ٣/٢٠٢١ت ج/٣٦٣: القرار رقم -١١

  ١/٧/٢٠٢١: تاریخ القرار



٣٧ 

 

  غیر منشور/زیةیبصفتھا التمی/ ٣محكمة جنایات اربیل: جھة الاصدار

  :مبدأ القرار

القرار صحیح وموافق للقانون لان لیس للمتھم المعترف اي شھادة ضد المتھمین فلا 

  .حاجة لتفریق دعواھم

    



٣٨ 

 

  الخاتمة

  :الاتیة مقترحاتوانتھینا من البحث، فقد توصلنا الى الاستنتاجات و البعد ان وفقنا الله عز وجل 

  الاستنتاجات : اولا

حاستي البصر صوصا خیتعین على الشاھد ان یكون قد ادرك الواقعة باحدى حواسھ  -١

والسمع، وادرك ان ھذه الواقعة التي حدثت امامھ ھي جریمة یعاقب علیھا القانون لذلك 

لمعلومات عن تلك الحادثة بكل تفاصیلھا في اطار من الصدق، لكي یتعین علیھ ان یدلي با

 .تكون شھادتھ ذات قیمة قانونیة ملزمة یعتد بھا لاصدار الحكم 

احسن المشرع العراقي حین جعل منع الاستماع الى الشھادة وجوبیا بین الزوج ضد  -٢

في قبول  الا انھ جعل المنع زوجھ الاخر، او الاصل ضد فرعھ، او الفرع ضد اصلھ،

الشھادة محصورا في الدرجة الاولى من القرابة، والمصلحة العامة التي یتوخى المشرع 

الاولى من القرابة فحسب بل تتعداھا رجة دالتحقیقھا في منع قبول الشھادة لا تتحقق عند 

 .الثانیة كذلك رجة دالالى 

سن البلوغ ھو  حدد المشرع العراقي سن الخامسة عشرة سنة لاداء الشھادة ، في حین -٣

اتمام ثمانیة عشرة سنة، فمن لم یتم ھذه السن لیس لھ ولایة على نفسھ ومالھ ویحتاج الى 

ولي او قیم او وصي لیقوم باعمالھ ومھامھ ، والشھادة فیھا معنى الولایة على الغیر ، فلا 

الشئ لا بصفتھ شاھدا من لیس لھ ولایة على نفسھ لان فاقد یجوز ان یكون ولیا على غیره 

 .یعطیھ 

حدد المشرع العراقي سن المسؤولیة الجزائیة ، سبع سنوات في قانون العقوبات وتسع  -٤

سنوات في قانون رعایة الاحداث ، الا انھ لم یحدد سنا لمنع قبول الشھادة والاستماع الیھا ، 

ن ھذه السالاستماع الى الشھادة على سبیل الاستدلال ومن لم یتم عنداو الوقوف عندھا 

 .صبیا غیر ممیزفیمتنع الاستماع الى شھادتھ بوصفھ 

ملزمة بتسبب الحكم لكنھا غیر ملزمة بتسبب اعتمادھا على الشھادة كمة المحرغم ان  -٥

كدلیل اثبات اذ ان ذلك من سلطة المحكمة التقدیریة التي تخضع الى مبدأ حریة القاضي في 

 .الاقتناع وحریتھ في تقدیر الشھادة 

 

    



٣٩ 

 

  قترحاتالم: ثانیا

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ) ٦٨(نقترح تعدیل نص الفقرة ب من المادة   -١

 :ونقترح النص الاتي

شاھدا ضد المتھم اصولھ او فروعھ او اقاربھ او اصھاره الى لا یكون  –ب /٦٨م(

  .)متھما بجریمة ضد شخصھ او مالھ  الدرجة الثانیة ما لم یكن

من قانون اصول ) ٦٠(سن الشاھد الذي یحلف الیمین والوارد في المادة نقترح تعدیل  -٢

، لأن الشاھد عشرة من عمرهالمحاكمات الجزائیة من خمسة عشر عاما الى اتمام الثامنة 

لأن  ادة في انھا قد تدین او تبرئ متھماسنة لایدرك قیمة الشھ) ١٨(الذي یقل عمره عن 

حلة من العمر ، ولایدرك اثر وقیمة الیمین الدنیویة الاھواء ھي التي تسیره في ھذه المر

 .والاخرویة اصلا حتى یطمأن لشھادتھ عند تحلیفھ الیمین 

من ) ٤٣٧(من قانون الاثبات بما یتوافق مع نص المادة ) ٨٩(نقترح تعدیل نص المادة  -٣

 :یتوحد التشریع في النصین بمفاھیم متطابقة ، وان یكون كالأتيقانون العقوبات حتى 

ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بافشاء السر صاحب الشأن فیھ من (: )اثبات/ ٨٩المادة(

او كان افشاء السر مقصودا بھ الاخبار عن جنایة او اصة الخدون اخلال باحكام القوانین 

  ) .جنحة او منع ارتكابھا

 من قانون اصول المحاكمات الجزائیة بما یفید احالة) ٢١٤(نقترح تعدیل نص المادة  -٤

على المحكمة ان :( الشاھد الى لجنة طبیة متخصصة لبیان حالتھ العقلیة وان یكون كالاتي

لجنة طبیة متخصصة اذا تبین لھا انھ غیر قادر على تذكر تفاصیل  الى تقرر احالة الشاھد

 ) .الواقعة او ادراكھ قیمة الشھادة التي یؤدیھا لسنھ او حالتھ العقلیة او الجسمیة 

نص جدید في قانون اصول المحاكمات الجزائیة ضمن النصوص المتعلقة نقترح باضافة  -٥

ادة الزور ، من اداء الشھادة في ھبالشھادة تمنع الشخص الذي سبق الحكم علیھ بجریمة الش

 .المستقبل 

  

  انتھت 

  

  



٤٠ 

 

 :المصادر

 القران الكریم  

  الكتب : اولا

الكتب، اثبات في المواد الجنائیة، الناشر علم ابراھیم ابراھیم الغماز،الشھادة كدلیل  .١

  .١٩٨٠القاھرة،

 .٢٠١٠ایھاب عبدالمطلب،الشھادة الزور،المركز القومي للاصدارات القانونیة،القاھرة، .٢

احمد الخلیفة، علم النفس الجنائي والقضائي الجزء الاول والثاني، بدون مكان الطبع،  .٣

  .١٩٤٩بغداد،

اصول المحاكمات الجزائیة،مطبعة الزمان جمال محمد مصطفى،شرح قانون  .٤

  .٢٠٠٥،بغداد،

  .١٩٥١الشھادة،دون ذكر اسم المظبعة،-حسین المؤمن، نظریة الاثبات .٥

شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة،دار الحامد للنشر ، طیفلالدكتور براء المنذر عبدال .٦

  .٢٠٠٩اردن،-والتوزیع، عمان 

المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر الدكتور حسن الجوخدار،شرح اصول  .٧

  .١٩٩٧والتوزیع،عمان،

في اصول الاجراءات الجنائیة، الناشر ، الدكتور حسن صادق المرصفاوي .٨

  .٢٠٠٧المعارف،اسكندریة 

الدكتور حمودي الجاسم،دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الجزائیة، مطبعة العاني،  .٩

 .١٩٨٩بغداد

 .١٩٤٨مطبعة المعارف ، بغداد،  حسن ذنون، احكام الالتزام، .١٠

  .٢٠١٦حسین خضیر الشمري، دور الشھادة في الاثبات المدني،مكتبة السنھوري،بغداد، .١١

 اصول المحاكمات الجزائیة العراقي،دار الطباعة الحدیثة،، الدكتور سامي النصراوي .١٢

 .البصرة

امعة سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائیة، ساعدت الج. الدكتور .١٣

  .١٩٧٦المستنصریة على طبعھ، بغداد، 



٤١ 

 

الدكتور سعید حسب الله عبدالله،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة،دار الحكمة  .١٤

 .١٩٩٠للطباعةوالنشر،

كلیة -الدكتور عباس العبودي،شرح احكام قانون الاثبات العراقي،جامعة الموصل .١٥

  .١٩٩٧القانون،

شرح قانون الاثبات،مطبعة الدكتور عصمت عبدالمجید بكر،الوجیز في  .١٦

  .١٩٩٧الزمان،بغداد،

 .١٩٧٩لجنائیة،دار النھضة العربیة،شرح الاجراءات ا  الدكتور محمود نجیب حسني .١٧

الدكتور محمد صبحي نجم، الوجیز في القانون اصول المحاكمات الجزائیة،  .١٨

  .٢٠٠٥عمان،

والدولي،المركز  الدكتور نوزاد احمد یاسین الشواني،حمایة الشھود في القانون الجنائي .١٩

  .٢٠١٤القومي الاصدارات القانونیة ، القاھرة ،

  .١٩٦٩،التحقیق الجنائي الفني،مطبعة بغداد،طیف احمدلعبدال .٢٠

الموسوعة القضائیة في التحقیق الجنائي العراقي والمحاكمة،مطبعة   علي السماك، .٢١

  .١٩٦٣الارشاد،بغداد،

كلیة -حة دكتوراه،جامعة بغداد، الشھادة في المواد الجزائیة،اطرواد علي سلیمانفؤ .٢٢

  .١٩٨٩القانون،

كامل السعید،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة،دار الثقافة للنشر  .٢٣

 .٢٠١٠والتوزیع،عمان،

  المجلات: ثانیا

الدكتور حسن عودة زعال، دور الشاھد في الاثبات الجنائي ، مجلة الرافدین تصدر عن  .١

 . ١٩٩٦الاول ، ایلول كلیة القانون ، جامعة الموصل ، العدد 

  المعاجم: ثالثا

 .ابن منظور، لسان العرب، دار التراث العربي، بیروت  -١

  

 



٤٢ 

 

  :المواقع الاكترونیة/ رابعا

سعد صالح شكصي و سھى حمید سلیم، دور الشاھد في حسم الدعوى الجزائیة ،  -١

www.iasj.net  ١/٩/٢٠٢١، تاریخ الزیارة. 

سالم روضان الموسوي، ھل یجوز رجوع الشاھد من شھادتھ في الدعوى   -٢

 .٢٧/٨/٢٠٢١زیارة ال، تاریخ  www.ahewar.orgالجزائیة،

عبدالحكیم ذنون یونس،موانع قبول الشھادة في الاثبات الجنائي،  -٣

www.krjc.org ٢/٩/٢٠٢١، تاریخ الزیارة. 

  زیةیات التمیالقرار: خامسا

بتاریخ ) ٩٣/ھیئة جزائیة/٣٣٤(قرار محكمة تمییز اقلیم كوردستان العدد  .١

،القاضي عثمان یاسین علي،المبادئ القانونیة في قرارات محكمة تمییز اقلیم ١/٨/١٩٩٣

  .٢٠٠٨كوردستان ، القسم الجنائي،مطبعة منارة،اربیل،

لتمییز،القسم الجنائي،مطبعة ابراھیم المشاھدي،المبادئ القانونیة في قضاء محكمة ا .٢

  .١٩٩٠الجاحظ،

  .١٩٦٩قضاء محكمة تمییز العراق، ٢٦/١١/١٩٦٩في  ٢٠٩٦قرار رقم  .٣

  .، النشرة القضائیة،العدد الرابع ١٩٧١/جنایات/٢٩٣٣قرار محكمة التمییز  .٤

، محمد مصطفى ٧/٨/٢٠١٩في ) ٢٠١٩/الھیئة الجزائیة الثانیة/١١٢٦(قرار المرقم .٥

قضاء محكمة تمییز اقلیم كوردستان، مكتبة ھولیر محمود، الجدید في 

 .٢٠٢٠القانونیة،اربیل،

/ بصفتھا التمییزیة/ ٣، محكمة جنایات اربیل١٦/١/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ ٣ت ج ٦قرار رقم  .٦

 .غیر منشور

بصفتھا / ٣، محكمة جنایات اربیل٢١/١٠/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ ٣ت ج ٢٥٨قرار رقم  .٧

  .غیر منشور/ التمییزیة

بصفتھا / ٣، محكمة جنایات اربیل١/٧/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ ٣ج ت ٣٦٢قرار رقم  .٨

 ..غیر منشور/ التمییزیة

 



٤٣ 

 

 :القوانین: سادسا

  . المعدل ١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم  -١

  .المعدل ١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات رقم  -٢

  . ١٩٧٩لسنة ) ١٧٠(الاثبات رقمقانون  -٣

 .١٩٨٣لسنة  )٧٦(قانون رعایة الاحداث رقم  -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٤ 

 

 

  الفھرست

  

  ١  المقدمة

  ٣  ماھیة الشھادة :المبحث الاول

  ٣  تعریف الشھادة: المطلب الاول

  ٧  انواع الشھادة: المطلب الثاني

  ١٠  شروط الشھادة: المطلب الثالث

  ١٦  موانع قبول الشھادة :المبحث الثاني

  ١٦  موانع القرابة: المطلب الاول

  ١٩  موانع الوظیفة: المطلب الثاني

  ٢١  موانع المھنة: المطلب الثالث

  ٢٤  القیمة القانونیة للشھادة :المبحث الثالث

  ٢٤  تجزئة الشھادة وحقوق الشاھد: المطلب الاول

  ٢٧  نصاب الشھادة: المطلب الثاني

  ٣١  والرجوع عن اداء الشھادةتقدیر اھلیة الشاھد:المطلب الثالث

  ٣٨  الخاتمة

  

 

  

  


